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الفصل الثاني

الخلاف في الأفعال

1 ـ  تعديه الفعل ( دَخَلَ ) ولزومه (
) 
              ذهب سيبويه إلى أن الفعل ( دَخَلَ ) يتعدى بحذف حرف الجرِّ ، ففي قوله تعالى : ( قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ … (   (
) ، عِندَهُ الصَّرح نًصِبَ بـ ( إلى ) أو بـ ( في ) المحذوفة (
) .

    أما المبرد فغلّط سيبويه في هذه المسألة ؛لأنَّ ( دخل ) عنده يَدّل على ( مُدخل )(
) .

        وقد انتصر ابن ولاّد لسيبويه من المبرد بأن : ( دخل ) لا يتعدى إلاّ بحرف جر مستدلاً لذلـك بالمصدر منه وهـو ( دخول ) ، وعنـده أنه لايتعدى كما تقول : دَخَلَ دخولاً ، وقد رَدَّ القول ( دخلته دخولاً ) بحذف حرف الجرَّ والتقدير: دَخلتُ فيه إلاّ أنهم حذفوا ( في ) كما قالوا : نبئت زيداً ، يريدون عن زيدٍ ، فحذفوا ( عن ) ها هنا (
) .

      واحتج أبو علي الفارسي و، وابن الشجري لمذهب سيبويه بأن " نظير دخلْتُ ونقيضه لا يصلان إلى المفعول إلاّ بالخافض ،فنظيره ( غرتُ ) ، ونقيضه خرجْتُ فلّما قالوا : غًرتُ في البيت وخرجت من البيت كان حكم دخلت كحكمهما في التعدية بالخافض " (
) ، وهذا رأي ابن عصفور أيضاً (
) . والرأي الراجحُ هو قول سيبويه وقد وَرَدَ في القرآن الكريم مثله قال تعالى : ( ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ( (
) .

2 ـ  ومنه اختلافهم في قوله تعالى : ( يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَاُ حَرِجاً ( (
) 
              قوله تعالى ( يجعل ) بمعنى ( يصير ) فيتعدى باثنين وصدرهُ الأول وضيقاً الثاني ، وحرجاً صفة (
) . ونسب السفاقسي قولاً إلى أبي البقاء العكبري مفاده أن قوله تعالى ( حرجاً ) مفعولاً ثالثاً قياساً على تعدد الأخبار للمبتدأ الواحد إذ يخبر عنه بعدة أخبار ويكون الجميع في موضع خبر واحد كحلو وحامض (
) .وأنكر السفاقسي هذا الرأي إذ قال :" قلت لا أعلم من ذكر في جَعَلَ ونحوها أنها تنصب ثلاثة، ويحتمل أن يكون ( جعل ) بمعنى ( خلق ) فينصب ( ضيّقاً حرجاً ) على الحال " (
) ، وهذا الرأي الذي نسبه السفاقسي إلى أبي البقاء العكبري في حقيقته لمكي القيسي الذي قال تعليقاً على الآية موضع الخلاف " ضيّقاً مفعول ثانٍ لجعل ، وحرجاً نعت له ، وإن شئت مفعولاً أيضاً على التكرير ، كما جاز أن يأتي في خبر ثانٍ وثالث فأكثر لمبتدأ واحد ، كذلك يجوز مفعولان فأكثر في موضع مفعول واحد " (
).وهذا يعني أنَّ أبا البقاء لم يشر إلى قول مكي ،وهذا النهج وجدناه سائداً في كتب إعراب القرآن ولا سيّما عنـد المتأخرين من معربي القرآن الكريم مثل:أبي البركات الأنباري ، وأبي البقاء العكبري .
3 ـ  دلالة كان الناقصة على الزمان (
) 
              ذكر الزجاج عندما تناول إعراب قوله تعالى : ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا  ((
)  ، أن التأويل في ذلك " إن ما شاهَدْتم من قدرته ليس بحادث عنده ، وإنه كذلك كان لم يزل . وهذا مذهب سيبويه (
) ، وقال الحسن : " ( وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا )  أي كان مقتـدراً عليه قبل كونه وهو أكمل من العلم عند الوقوع أو بعده " (
) ، وقد استحسن الزجاج هذا الرأي (
) ، . ونسب لبعضهم أنّ ( كان ) من الله بمنزلة : كائن ويكون ، وخطأه الزجاج بقوله: " العرب لا تعرف كان في معنى يكون ، إلاّ أن يدخل على الحرف آلة تنقلها إلى معنى الإستقبال ، وكذلك لا يعرف الماضي في معنى الحال (
) .

       وقال الزمخشري في قوله تعالى : (  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ( (
) ،
 " كان عبارة عن وجود الشيء على سبيل الإبهام وليس فيه على سابق عدم ولا على انقطاع طارئ " (
) .

       وعند ابن معطٍ ( كان ) تقتضي الدوام والإستمرار ، فقد ذكر في ألفيته : 

               وكان للماضي الذي ما انعطفا (
) 

       وعلّقَ الرضي على استمرار مضمون الخبر في مثل هذه الصيغ والتراكيب مستفاد من قرينة وجوب كون اللهِ مقتدراً على كلِّ شيءٍ لا من لفظه ( كان) ألا ترى أنه يجوز كان زيدُ نائماً نصف ساعة ثم استيقظ (
) .

         والذي أريد أن أقوله إنْ كان في صفات الله  ( أينما وقعت فهي مسلوبة الدلالة على الزمن ؛ لأن صفات الله (  ليست بحادثة وليس لها أول وليس لها آخر. والله أعلم بالصواب .

4 ـ  دلالـة : ( إنْ كُنْتُ ) (
) 
               في قولـه تعالى : ( إِنْ كُنتُ قُلْتُـهُ  ((
) ، نقل السفاقسي الخلاف بين البصريين في هذا التركيب القرآني المعجـز ، إذْ ذهب النحويون إلى أن ( كـان ) بعد 
( إنْ ) بمعنى المستقبل على تقدير : أن يتبين ويظهر (
) . وعند أبي البقاء العكبري :
 " كًنْتً لفظها ماضٍ والمرادُ المستقبل " (
)،وكلام النحويين مبني على أساس أنّ ( إنْ ) الشرطية لا معنى لها إلاّ في المستقبل (
) .

    وأمّا المبرد فإنه يرى أنّ ( إنْ ) تقلب دلالة الماضي إلى الآستقبال إلاّ كان وحدها ، فإنّ ( إنْ ) لا تقلب ما فيها إلى معنى الآستقبال ؛ لأنها أصل في الأفعال الماضية فلم تقول ( إنْ ) على قبلها (
) .

       ورُدّ عليه بأنهـا قد جاءت في غير هذا الموضع مراداً بها الآستقبال مع ( إنْ ) كقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  ((
)،وضعف أيضاً ؛ لبنائه ، على أنها للزمان وحده ، والحق خلافه ، أي أنها تدل على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال (
) .

        ونقل عن الفراء أنّ ( إنْ ) حُمِلَتْ على ( لـو ) فلم تقلب معنى الماضي في هذا الموضع فقط (
) . وكلام الفرّاء في المعاني لا يوحي بذلك ، بل يـدل على أنّ ( كان ) زائدة في هذا التركيب ، إذ قال : " وكان قد يبطل في المعنى ؛ لأنَّ القائل يقول : إنْ كنت تعطيني سألتك فيكون كقولك : إنْ اعطيتني سألتك … " (
) .

        ونسب السفاقسي إلى الشلوبين ، وابن عصفور أنّ ( إنْ ) هنـا دخلت على فعل آخر ، معناه الإستقبـال ، محذوف ، أي : إنْ أكـن كُنتُ قُلْتُهُ : أي : إنْ أكـن يستقبل موصوفاً بـ ( إنْ كًنْتُ قُلْتُهُ ) ففعل الشرط محذوف مع ( إنْ ) وليس ( كان ) المذكورة بعدها هي فعل الشرط (
) . 

      وقد ردّهُ الرضي بقوله : " وهو ظاهر الفسادِ ؛ لأن هذه الحكاية إنّما تجري يوم القيامة ، وكون عيسى (() قائلاً ذلك أو غير قائل إنّما هو في الدنيا " (
) ،  ولم يكن الرضي ليترك الأمر من دون أن يعطي رأياً فيه إذْ أكّد أنّ (كان) للشرط في المعنى(
) . وهو رأي تؤيده الشواهد القرآنية . وقد أشار أحد الباحثين إلى أن كان في هذا التركيب تعطي بُعْداً زمنياً خاصاً وهو أبعَدُ في المضي من جواب الشرط (
) .

5 ـ  القول بزيادة ( كانَ ) (
) 
                 في قوله تعالى : ( إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا  ((
) .

        نسب الزجاج إلى المبرد زيادة ( كان ) في مثل هذا الموقع عنده إنه فاحشة ومقت وانشد (
) :

                فكيفَ إذا رأيتَ ديارَ قومٍ      وجيرانٍ لنـا كانوا كِـرامِ          

      وغلّطه أبو اسحاق الزجاج ؛ لأنَّ ( كان ) لو كانت زائدة لم تنصب خبرها(
) ، ولم يكن الزجاج دقيقاُ في نقله عن شيخه المبرد ؛ لأنّ المبرد نفى ذلك إذ قال في تعليقه على الشاهد : " وتأويل هذا سقوط ( كان ) على وجيرانِ لنا كرام في قول النحويين أجمعين ، وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء كان ، وذلك أن خبر( كان ) ( لنا ) فتقديره : ( وجيران كرام كانوا لنا ) " (
) ، هذا ما يـراه المبرد في المقتضب ولا ندري كيف نقل عنه تلميـذه الزجاج هذا الوهـم ؟ ! الذي لا يقع فيـه مثله ولكن يبقى الزجـاج هو الأدرى بمذهب شيخه ، ولربما قال بهذا الرأي وتراجع عنه فيما بعد .

      والذي قال بزيادة كان الخليـل فيما نقله عنه سيبويـه (
) ، وأبو علي الفارسي ، وابن جني (
) ونسبه المتأخرون إلى سيبويه (
) ، ولـم يتطرق أصحـاب كتب إعراب القرآن لهذه المسألة سوى الزجـاج الذي نقل عن المبرد زيـادة ( كان ) وتبعه ابن عطية (
) ، وأبو حيّان (
) ، والسَّمين الحلبي(
) في ذلك والصحيح عدم زيادة كان في الآية الكريمة ؛ لأنها لا تزاد إلاّ إذا كانت مجردةً من الآسم والخبر وهذا مفهوم من كلام المبرد (
) ، وفي الآية الكريمة الخبر موجود وهو قوله ( فاحشة ) . وقد قال بزيادة كان آبن مالك قياساً على ظَنَّ عِنْدَ توسطها (
) .

6 ـ  الفعل ( وَنى ) هل هو من أخوات ما زال ؟

             في قوله تعالى : ( اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنِيَا فِي ذِكْرِي( (
).

       قال السفاقسي : الونى الفتور وفعله ونا ـ يني وهو لازم وإذا عُدّي فَبعَنْ وبفي وزعم بعض البغداديين أنه يأتي فعلاً ناقصاً من أخوات ما زال أو بمعناه واختاره ابن مالك وأنشد (
) :

       لا يني الحُبُّ شيمَةَ الحِبّ ما دا        م فَـلا تَحْسَبنَّـهُ ذا ارْعـواءِ (
) 
ومن منع ذلـك يتأول البيت على حـذف حرف الجـرِّ ، فأن هذا الفعل يتعدى تارةً بـ 
( عِنْ ) وتارةً بـ ( في ) يقال : ما ونيتُ عن حاجتك ، أي في حاجتك وقد عُدّي في الآية الكريمة بـ ( في ) (
) .

       ومن الحقَ وَنا ورامَ بأخوات ( ما زال ) اعطاهما نفس الأحكام التي أُعطيت لـ ( ما زال ) وأخواتها ويبدو أنّ أبا حيّان ممن إرتضى هذا الرأي وأخذ به (
) 

7 ـ  وقوع ( أنّ ) بَعْدَ ظَنََّ وأخواتها (
) 
                ذكرت كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين النحويين في مفعولي الفعل ( ظّنّ ) وأخواتها وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم (
) . ففي قوله تعالى :
( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا  ((
) ، فإنَّ بَعْدَ ( ظنّ ) وأخواتها تسد مسد المفعولين عند سيبويه (
) ، وقد نَصَّ سيبويه على ذلك ، إذ قال : " فأمّا ظننت أنّه منطلق فاستغنى بخبر ( أنّ ) ، تقول : أظنُّ أنه فاعل كذا وكذا ، فتفسر وإنما يُقْتَصرُ على هذا إذا عُلِمَ أنه مُستغنٍ بخبر أن " (
) ، وحُجّة سيبويه أنّ ( أنّ ) تتضمن جملة أصلها مبتدأ وخبر ، وكذلك مفعولي ظّنَّ وأخواتها أصلهما مبتدأ وخبر(
) .

        و( أنَّ ) عند الأخفـش والمبرد تسد مَسَدَّ المفعول الأول فقط ، والثاني محذوف تقديره : كائناً أو واقعاً (
) .

      وقد أكّدَ المبرد هذه النسبة إذ قال : " فإذا قلت : ظننتُ أنَّ زيداً مُنطلقٌ لم تحتج إلى مفعول ثانٍ ، لأنك قد أتيتَ بذكر زيد في الصلة ؛ لأنَّ المعنى : ظننتُ انطلاقاً من زيدٍ ، فلذلك استغنيتَ " (
) .

   وَرُدَّ رأي الأخفش ، والمبرد إذ قال ابن الشجري : " والذي ذهب إليه سيبويه أولى ؛ لأنَّ المفعول المقدّر عند الأخفش لم يظهر في شيء من كلام العرب " (
) .

       والمختار هو رأي سيبويه لسببين أولهما أنّ ( أنَّ ) وما بعدها تتضمن جملة مبتدأ وخبر ، كما أن مفعولي ظنَّ وأخواتها تتضمن جملة أصلها مبتدأ وخبر ، والثاني أنّ رأي المبرد والأخفش يلجأ إلى التقدير وعدم التقدير كما هو معروفٌ أفضل  من التقدير عند جمهور النحويين . والله أعلم بالصواب .

8 ـ  ( أحصى ) بين الفعلية والآسمية
          في قوله تعالى :( ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ( (
).

       أحصى عنـد النحويين فعل ماضٍ وهـو خبر ( ايُّ ) والمبتـدأ وخبرهُ سد مَسدّ مفعولي ( نَعْلَمَ ) وأمَداً منصوب على أنه مفعول لأجله وهذا رأي الجمهور(
) . وأجازَ الزجاج أن يكون ( أحصى ) اسم على وزن ( أفعَل ) ونصب ( أَمَداً ) على التمييز(
) ووافقه ابن الخطيب التبريزي (
) ،  وردّه مكي القيسي قائلاً : " ( وأحصى ) أصله مثال ماضٍ من أحصى يُحصي ، وقد قال الله ( : ( أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ  ((
) و (أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (  (
) ، فإذا صحَّ أنه يقع فعلاً ماضياُ لم يكن أن يستعمل منه : أفعل لكذا وإنما يُجيء : أفعـل من كذا أبداً من الثلاثي ، ولا يأتي من الرباعي البته إلاّ في شذوذ نحو قولهم : ما أولاه للخير وما أعطاه للدراهم فهو شاذٌ لا يقاس عليه … إنما هو فعل ماضٍ ، وإذا كان فعلاً ماضياً لم يأتِ منه التمييز " (
) ، وهذا القول ذكره أبو البركات الأنباريّ من غير أن يعزوه لأحدٍ (
) .

      وجـوّز أبو البقاء العكبريّ رأي الزجـاج ، قال : " وجاءَ ( أحصى ) على حذف الزيادة ، كما جاء : هو أعطى للمال ، وأولى بالخير " (
) ، وليس هذا بالوجه السديد ؛ لأنّ هذا البناء من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس ، فأما قولهم : مّا أعطاه للدراهم وما أولاه للمعروف ،وأعدى من الجرب وأفلس من ابن المذلف ، من الشواذ والشاذ لا يقاس عليه في غير القرآن فكيف يكون في القرآن ؟ ! والصواب أن يكون احصى فعلاً ماضياً وهو خبر المبتدأ والمبتدأ وخبره مفعول ( نَعْلَمَ ) وهذا اختيار أبي علي الفارسي(
) ، ومكي القيسي (
) ، والزمخشري (
) ، وابن عطية (
) ، وأبي البركات الأنباري (
) . ويبدو أن الرأي الذي ذكره الزجاج هو رأي سيبويه (
) ، والفراء ، إذ قـال تعليقاً على الآية الكريمة : " وأمّا أحصى فيقال : أضرب أي : أيُّهم قال بالصواب . وقوله : أمَداً "  الأمد يكون نصبه على جهتين إن شئت جعلته خرج من ( أَحْصى ) مفسِّراً ،كما تقول : أيُّ الحزبين أصوب قولاً … " (
) ، ويبدو أنَّ ( أفْعَل ) فيها ثلاثة مذاهب ، الأول : الجواز ، ويعزى لسيبويه (
) ، والزجاج (
) ، والفـرّاء (
) ، والمنع مطلقاً وهو مذهب أبي علي الفارسي ، ومن وافقه ، والتفصيل بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع ، وبين أن لا تكون (
) .

        والصواب عندي من هذه الأقوال كون ( أحصى ) فعلاً ، وأمداً مفعول به ، لأنَّ الأَمد ليس مُحْصِياً ، بل مُحْصى ، وشرط التمييز المنصوب بعد ( أَفْعَلَ ) كونه فاعل في المعنى . والله أعلم بالصواب .

9 ـ  قوله تعالى : ( أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ( (
) بين التعجب والأمر 

                        مذهب جمهور النحويين في قوله تعالى ( بهم ) في موضع رفع كقولك : أحْسن بزيدٍ والباء لازمة والفاعل مستكن ، ولا يختلف باختلافه المخاطب ؛ لأنه جرى مجرى المثل ، وأَسْمِع بهم وأَبْصِـر ، لفظه لفظ الأمر وليس بأمر(
) . ونقـل أبو البقاء العكبري عن الزجاج : أنه أمرٌ حقيقة والجار والمجرور نصب كأنّ المتكلم يأمر نفسه بذلك ، والفاعل على هذا مضمر أي المتكلم يقول لنفسه : أوقع به سمعاً أو مدحاً (
) .

      ويبدو أن ما نسبه العكبري للزجاج غير دقيق ؛ إذ نصَّ الزجاج على أن المعنى : ( ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة ؛ لأنهم شاهدوا مِنْ البعث وأمر الله ( ما يسمع ويبصر بغير عمل فكر وتروَية " (
) ، وبهذا يكون الزجاج قد وافق جمهور النحويين . وليس كما نقل عنه أبو البقـاء العكبريّ ، وربّما ذكـر الزجاج هذا الرأي في أحد كتبه التي لم تصل إلينا . والله أعلم بالصواب . 

10 ـ ( أَعْلَمُ ) هل تأتي بمعنى عالم ؟
                 في قوله تعالى : ( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ( (
) .

       قال مكي القيسي : " يُحْسَنُ أن يكون : ( اَعْلَمُ ) فعلاً للمخبر عن نفسه ، لأنَّ قبله إخباراً عن النفس وهو ( إنّي ) ويجوز أن يكون اسماً بمعنى ( فاعل ) إذ جاز أن يكون فعلاً ، فيقدّر فيه التنوين ولكن لا ينصرف ، فتنصب ( ما ) به أيضاً " (
)  ، وبهذا القول قال ابن عطية (
) ، وأبو البقاء العكبري (
) ، والقرطبي (
) ، وكثيرٌ من المتأخرين (
) . 

   وردَّ أبو حيّان وتابعه السفاقسي قول مكي القيسي ونفيا ذلك إذ قال أبو حيّان " وأجاز مكي بن أبي طالب والمهدوي وغيرهما أن تكون ( أعلمُ ) هنا اسماً بمعنى فاعل وإذا كان كذلك جازَ في ( ما ) أن تكون مجرورة بالإضافة وأن تكون في موضع نصب ؛ لأنّ هذا الأسم لا ينصرف ، وأجاز بعضهم أن تكون أفعل التفضيل .

 والتقدير : أعلم منكم ، و( ما ) منصوبة بفعـل محذوف يـدل عليه أعلم ،أي علمت ، وأعلم مالا تعلمون  …وأما ما أجازه مكي ، مبني على أمرين غير صحيحين ،أحدهما : ادعاء أنَّ أفعل تأتي بمعنى فاعل ، وهـذا قال به أبو عبيـدة من المتقدمين ، وخالفه النحويون وردوا عليه قوله ، وقالوا : لا تخلو أفعل من التفضيل ، وبنـوا على ذلك جواز مسألة يوسف أفضل إخوته حتى أن بعضهم ذكر في جواز اقتياسه خلافاً ، تسليماً منه أن ذلك مسموع من كلام العـرب ، فقال : واستعماله عارياً دون من مجرداً عن معنى التفضيل مؤولاً باسم  فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبي العباس والأصح قصره على السماع . 

       والأمر الثاني : أنه إذا سلم وجود أفعل عارياً من معنى التفضيل ، فهل هو يعمل عمل اسم الفاعل أم لا ، والقائلون بوجود ذلك لا يقولون باعماله عمل اسم الفاعل إلاّ بعضهم ، فأجاز ذلـك ، والصحيح ما ذهـب إليه النحويون المتقدمون من كـون أفعل لا يخلو من التفضيـل ولا مبالاة بخـلاف أبي عبيـدة ؛ لأنه كـان يضعّف في النحو 
ولا بخلاف بعض المتأخرين ؛ لأنهم مسبوقون بما هو كالإجماع من المتقدمين ، ولو سلمنا سماع ذلك من العرب ، فلا نسلم اقتياسه ، لأنَّ المواضع التي أوردت دليلاً على ذلك في غايةً في القلة " (
) ، والرأي الأرجح أنّ ( أعلَمُ ) فعل والمعنى إني أَعْلَمُ مالا تعلمون مما كان ومما يكون ومما هو كائن ؛ فهو عام ، وقصر ( أعلمُ ) بمعنى (عالم ) على السّماع ، بقلّة ما ورد من ذلك من نصوص .

11 ـ  هل يقع الفعل الماضي خبراً للفعل الناقص ؟
               في قوله تعالى : ( إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا ( (
) .

         أجاز أبو البقاء العكبري أ ن يكون قوله تعالى : ( وساء سبيلا ) معطوفاً على خبر كانَ ويكون التقدير : مقولاً  فيه ساءَ سبيلاً (
) . وهذا الذي قاله أبو البقاء العكبري يحتاج إلى فضل نظر عند السفاقسي ؛ لأنَّ الفعل الماضي ( ساءَ ) وقع خبراً وهذا فيه خلافُ بين النحويين ، فمنهم من منعه ؛ لأنَّ ما يعطيه من المعنى مفهوم من الفعل الماضي فلا حاجة إليها (
) . وقول ابن يعيش إنه لا يُحْسَنُ وقوع الفعل الماضي في أخبار كان وأخواتها ؛ لأنَّ أحد اللفظين يغني عن الآخر (
) .

       وقد جوّزه السفاقسي محتجاً بالسّماع عن العرب وأنشد (
) :

           وَكُنّا وَرِثْناهُ على عَهْدِ تُبَّع       طَويلاً سَوَاريه شَديداً دَعائِمُهُ 

وهو كثير في كلام العرب (
) . وهذا مذهب ابن مالك (
) .

      وجمهور النحويين على أنه غير مُستَحْسَنٍ ولا يحكمون بمطلق المنع ، وإنْ وقع فلا بُدَّ فيه من ( قَدْ ) ظاهرة او مقدرة ؛ لتفيد التقريب من الحال (
) ، والأولى تجويز وقوع خبرها ماضياً بلا ( قد ) ويقرر ذلك كثرة وقوعه في كلام العرب نظماً ونثراً كثرة توجب القياس ومنه قوله تعالى : ( إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبِلٍ( (
) ، وقوله تعالى : ( إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ ( (
) ، وقوله تعالى : ( إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ  ( (
) ، وقول زهير ابن أبي سلمى (
) :

         وَكانَ طوى كَشْحاً على مُسْتكنّةٍ        فلا هُوَ أَبْداها وَلَمْ يتقدَّمِ    

12 ـ  اختلافهم في مجيء الحال من الفعل الماضي (
) 
             ومما جاءنا في كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين النحويين في مجيء الحال من الفعل الماضي ، إذ نَسَبَ أبو البركات الأنبـاري إلى الكوفييـن وأبي الحسن الأخفش من البصريين جواز وقوع الجملة الماضوية حالاً على الإطلاق (
) . وتبعهم أبو حيّان الأندلسي (
) ، وابن يعيش (
) ، وعبد اللطيف الزبيدي(
) . والمتتبع لآراء الكوفيين يجد عكس ذلك فها هو الفراء يقول تعليقاً على الآية الكريمة : " والحال لا تكون ( يعنى لاتكون ماضياً ) إلاّ بإضمار ( قد ) ، أو بإظمارها ، ومثله في كتاب الله ( أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ  ((
)، يريد ـ والله أعلم ـ ( جاؤُوكُمْ قَدْ حَصِرَتْ صُدُورُهُم )(
) ، وهذا قول النحويين عامتهم (
) .

       وفضلاً عن رأي الفراء في هذه المسألة فإن الأزهري نقل عن ثعلب أنه قال تعليقاً على الآية الكريمة ما نَصَّهُ : " إذا أضمرت ( قد ) قرُبت من الحال وصارت كالآسم " (
) ، وهذا رأي ابن جرير الطبري (
) ، وأبي البركات بن الأنباري أيضاً(
).  
     والواقع أن الخلاف ليس في وقوع الماضي المجرد من ( قد ) حالاً ، وإنما الخلاف في إضمار ( قـد ) (
) ، والدليل على ما قلنـاه قول مكي القيسي ما نصّه : " لا تكون 
( حصرتْ ) حالاً من المضمر المرفوع في ( جاؤوكم ) إلاّ أن تًضمر معه ( قد ) فإن لم تُضْمر ( قد ) فهو دعاءُ (
) ، وقال ابن الشجري : " وكان أبو الحسن الأخفش يُجيز ايقاعه حالاُ و ( قد ) مُقدرة فيه واحتج بقوله تعالى : ( أو جاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدًورُهُمْ ) قال : أراد قد حَصِرَتْ ، وهذا لا يجيزه سيبويه : وَحَمَلَ الآية على غير هـذا ، فقال : حَصِرَت صفةٌ لموصوف محذوف تقديره : قوماً حَصِرَتْ صدورهم ، و ( قوماً ) نًصِبَ على الحال و ( حصرت ) صفتهم وحذف الموصوف وأبقيت صفته " (
) .

    أما الأخفش فكلامه خالٍ من أيةِ إشارةٍ إلى وقوع الماضي حالاً وبدون قد ، قال عند تفسيره للآية الكريمة مدار الحديث  " … أو حصرت صدورهم فـ ( حَصِرَةً) (
)نصبه على الحال و ( حَصِرَتْ ) فَعِلَتْ وبها نقرأ " (
) .

     إذ يمنع الكوفيون أن يقع الماضي حالاً إلاّ إذا اقترن بـ ( قد ) وهم بذلك يوافقون الجمهور؛ ولكنهم يجيزون إضمارها وهذا واضح من نصّ الفرّاء الذي قدّمناه آنفاً، ومعه رأي ابن جرير الطبريَ ، وأبي بكر بن الأنباري .

      ويبدو أن مكي القيسي اختار مذهب الكوفيين (
) ، وتبعه أبو البقاء العكبري (
) ، أما أبو حيّان فله رأيٌ آخر، إذ إنه لا يقدّر( قد ) مع الماضي، قال: " وهو قول الجمهور والكوفيين والأخفش لكثرة ما ورد من ذلك ، ولا تقدر قبله ( قد ) خلافاً للفـراء ، وأبي علي ، ومتأخري أصحابنا الجزولي وابن عصفور .. " (
) . ومن تعليقات الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد قوله : " والإنصاف أن الآستدلال بنفس الكلام الوارد عن العرب ،وقد رأينا أن فصحاءهم يجيئون بالفعل الماضي( حالاً) غير مقرون بـ ( قد ) ،  فأما التقدير فلا دليل عليه " (
) . وأود الإشارة هنا إلى أنّ الرضي الأسترابادي (
) ، وأبا حيّـان (
) ، قد نسبا إلى الأخفش والكوفيين غير الفرّاء عدم وجوب اقتران الماضي بـ 
( قد ) ظاهرةً او مقدرةً ، والحقيقة أن عـدداً من الباحثين قد تنبهـوا جميعاً على حقيقة رأي الكوفيين في هذه المسألة وموافقتهم البصريين في إشتراط ( قد) مضمرة أو مظهرة لوقوع الماضي حالاً ، وتقتضي الأمانة العلمية الإشارة إليهم ومنهم الدكتور عبد الستار الجواري (
) ، والدكتور محيي الدين توفيق ابراهيم (
) ، والدكتور عفيف دمشقية (
) ، والباحثان محمد عبد الرسول سلمان الزيدي (
) ، ومازن عبد الرسول سلمان الزيدي(
). 

       ومن المحدثين الذيـن رجّحوا رأي الأخفـش ومن تبعه الدكتور عفيف دمشقية ، ووضع هذه المسألة ضمن الفصل الذي عنوانه : تجديد يخدم اللغة ، وإنّ ما ذهبوا إليه أقرب إلى روح اللغة ممّا نادى به النحاة وما تأولوه في الآية الكريمة من تمحّلات (
) . 

والآبتعاد عن هذه التمحلات يفتح لنا باباً واسعاً يمكن الآستفادة منه في تيسير النحو العربي على طالبيه .

13 ـ  هل يتعدّى ( حَذِرَ ) مباشرةً ؟

               في قوله تعالى : ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ( (
) .

       جوّز سيبويه تعدية ( حَذَِرَ ) مباشرة فذهب إلى جواز كون قوله تعالى : ( أَنْ تُنَزّلً ) في موضع نصب على أنها مفعول ؛ لأنه أجـازَ : حذرتُ زيـداً ، وأنشد لذلك (
) :

           حَذِرٌ أُمُوراً لا تَضِيرُ وآمِنٌ       ما لَيْسَ مُنْجيه مَنْ الأَقْدارِ(
) 
وهذا عند المبرد غلط من سيبويه ، إذ لا يجوز عنده : أنا حذرٌ زيداً ؛ لأن ( حذر ) إنما هي من هيئات النفس فلا يتعدى (
) . والصحيح عنده ( تُنَزَّلَ ) على اسقاط الخافض أي مِن أنْ تُنَزَلَ (
) .

       وقد طَعَنَ المبرد بشاهد سيبويه وهـو عنده موضوع مُحْدَث (
) ، قال أبو جعفر النحاس : " حدثنا علي بن سليمان ، قال : سمعت محمد بن يزيد يقول حَدّثني أبو عثمان المازني قـال : قال لي اللاحقي لقيني سيبويه ، فقال : أتعرفُ في اعمالِ فعل شعراً ؟ ولم أكن احفظ في ذلك : حَذرٌ أُمًوراً لا تَضيرُ وآمنٌ " (
) .

       وقد انتصر ابن ولاد لسيبويه في هذه المسألة إذ قـال : " أنَّ ( فَعِـلَ ) اسم جارٍ على ( فُعِلَ ) نحو : حَذِرَ فهو حَذِرٌ، وهو مع ذلك للمبالغة ، فقد اجتمع فيه العلتان اللتان هما أصل الباب في التعدي ، ولو انفردت احداهما لَعُدِيَ بسببها، فكيف إذا اجتمعتا ؟ ألا ترى أن مُفْعالاً ليس بجارٍ على فعل ، وهو يتعدى ؛ لأنه للمبالغة ، قالـوا : إنه لَمِنحارٌ بوائِكَها : فلما وَجَدَ سيبويه العربَ قد عدّت ما هو للمبالغة من أسماء الفاعلين وإن لم يكن جارياً على الفعل ، وعدت ما هو جارٍ على الفعل حمل الفعل على النحويـن اللذين  وجدهما في كلام العرب .. " (
). الراجح عندنا قول سيبويه ،لأنّ قوله تعالى: ( يَحْذرُ ) متعدٍ بنفسه ، لقوله تعالى : ( وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ( (
) ، وقول المبرد : ( حَذِرَ ) لا يتعدى : لأنه من هيئات النفـس التي لا تتعدى كفزع قولٌ غيـر لازم ؛ لأنَّ مِن هيئات النفس ما هو متعدٍ كخاف وخشي (
) .

       وقد اختار مكي القيسي قول المبرد ولم يشر إلى رأي سيبويه إذ قال في الآية مدار الحديث : "( أنْ ) في موضع نصب على حذف الجر تقديره : أنْ تُنَزَّلَ " (
) . وهذا رأي ابي البركات الأنباري أيضاً (
) ، في حين اختار ابو البقاء العكبري رأي سيبويه قائلاً : " ( أن تُنَزَّل ) : في موضع نصب بيحذر على أنها متعدية بنفسها ويجوز أن يكون بحرف الجرِّ ؛ أي مِنْ أن تُنَزَّلْ … " (
) . وهذا يعني أنه جوّز  الرأيين .

14 ـ  حاشا بين الحرفية والفعلية (
) 
                   ومما نقله لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين من بصريين وكوفيين في ( حاشا ) أحرفٌ هي أم فعلٌ ؟ والمنقول عن سيبويه أنها حرف (
) ، وهو الصواب إذ يقول : " وأما حاشا فليس اسم ، ولكنه حرف يَجُّر مابعده كما تجر حتى ما بعدها ، وفيه معنى الإستثناء ، وبعض العربِ يقول : ما أتاني القوم خلا عبد الله ، فيجعل خـلا بمنزلة حاشا : فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلاّ النصب " (
) . وسيبويه لم يتطرق إلى مجيء ( حاشا ) فعلاً . أما الأخفش فله في هذه المسألة رأيان :
 " الأول : وافق فيه سيبويه ، وقال بحرفية حاشا . والثاني أنها قد تكون فعلاً من : حاشيتُ ، فتنصب ما بعدها بمنزلة خلا وعدا ، فإذا قلـتَ : أتاني القومُ ، تقع في نفس السامع  أنَّ زيداً فيهم ، فَأردْتَ أن تُخرجَ ذلك من نفسه ، فقلت َ : حاشا زيداً ، أي جاوز من أتاني زيداً ، فيكون في حاشا ضمير فاعل لاثنين ، ولا يجمع ولا يؤنث (
) . وهذا مذهب الجرمي ، والمازني ، والمبرد ، والزجاج ، والفرّاء (
) . قال أبو جعفر النحاس : " وسمعت علي بن سليمان يعني ( الأخفش الصغير ) يقول سمعت محمد بن يزيد يقول : النصبُ أولى ؛ لأنه صحّ أنها فعل بقولهم : حاشى لزيدٍ والحرف لا يُحذف منه " (
). والزجاج الـذي صرّح بفعلية ( حاشا ) قال : " فـ ( حاشا ) مشتقة من قولك كنت في ( حشا ) فلان أي : في ناحية فلان ، فالمعنى في ( حاشا ) برَّأهُ اللهُ من هذا التنحي ، والمعنى قد نَحَّى اللهُ هذا من هذا " (
) . وقد عُزِيَ إلى الفرّاء أن ( حاشا ) فعل لا فاعل له ، وقد ضُعّف هـذا القول إذ لا يكون فعـل بلا فاعل (
) . على أننّي لم أجد الفرّاء يتعرض لـ ( حاشا ) في كتابـه معاني القرآن ، بل نسب إليه أبو حيان موافقته للمبرد (
) . وهذا ما أكـده الدكتور مهـدي صالح الشمّري (
) . والذين ذهبوا إلى فعلية
( حاشا ) استدلّوا بثلاثة أدلة :

الأول :  أنه يتصرّف والتصرف من خصائص الأفعال ، قال النابغة الذبياني (
) :

             وَلا أَرى فاعلاً في الناسِ يُشبُهُهُ      وَما أُحاشي مِن الأَقوامِ من أَحَدِ    

          فإذا ثبت أن يكون متصرفاً وجبَ أن يكون فعلاً ، لأن التصرف من خصائص 
          الأفعال .

الثاني :  أنه يدخله الحذف ألا ترى أنهم قالوا : في قوله تعالى : ( حَاشاَ لِلَّهِ((
) ،    
          وحاشَ لله (
) .

ثالثاُ :  أنه يتعلق بها حرف الجر بقوله حاشى لله وحرف الجرِّ إنما يتعلق بالفعل لا 
        بالحرف (
) .

              وقد ردّ أبو البركات الأنباري مذهبهم هـذا وأبطل حججهم (
) . وقد رجّح مكي القراءة التي تتفق مع المذهب الكوفيّ القائل بفعلية حاشا . قال مكي : " الأصل في حاشَ أن تكون بالألف ، لكن وقعت في المصحف بغير ألف آكتفاءً بالفتحة من الألف ، كما حذفت النون من ( يكُ ) . وحاشى فعل على فاعل مأخوذ من الحشا ،وهو الناحية ، … ولا يُحسَنُ أن يكون حرفاً عندَ أهلِ النظرِ ، وأجـاز ذلك سيبويه وَمَنَعَهُ الكوفيون ؛ لأنه لو كان حرف جرّ ما دخل على حرف جر ؛ ولأنَّ الحروفَ لا يُحذف منها إلاّ إذا كان فيها تضعيفٌ ، نحو ( لَعَـلَّ ) و ( عَـلَّ ) " (
). وضعَّفَ أبو البقاء العكبريّ رأي سيبويه ، وقصره على ضرورة الشعر ، إذ قال : " والجمهـور على أنه هنا فعل ، وقد قالوا أُحاشي ، وأيّد ذلك دخول اللام على اسم الله تعالى ، ولو كان حرف جر لما دخل على حرف جر " (
) .وللسّمين الحلبيّ رأي آخر في حاش في الآية الكريمة مدار البحث فهي عنده ليست حرفاً ولا فعلاً ، وإنما هي اسم مصدر بـدل من اللفظ بفعله كأنه قيل : تنزيهاً لله ، وبراءةً له ، وإنما لم ينوّن مراعاةً لأصله الذي نقل منه وهو الحرف(
) . والذي يبدو أنَّ سيبويه ومن وافقـه من النحويين يمنعون النصب بـ ( حاشا ) وقد رُدَّ  عليهم : بأنه قد سُمِـعَ عن العرب النصـب كقولهم ( غَفَرَ اللهُ لي ، ولِمَنْ سَمِعَ دُعائي حاشا الشَّيطان وابن الأصْبَغ وأنشدوا : 

              حشا رَهْطَ النّبيِّ مِنْهُم        بحوراً لا تُكَدِّرُها الدِّلاءُ (
) 
       وقال الأشموني : " والصحيح أنها أسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدل من اللفظ بالفعل ، بدليل قراءة ابن مسعود ( حاش لله ) بالإضافة كمعاذ الله ، وسبحان الله " (
) ، " لذا ينبغي استعمالها في مواطـن التنزيه فلا يُحْسَنُ أن تقول : قامَ القومُ حاشا زيد ؛  لأنَّ القيامَ ليـس من المواطن التي يتنـزه منها إلاّ إذا كان قياماً إلى سوءٍ " (
) . ولذا فهي لها آستعمالها الخاص وحظها من الفعل التصريف ، ومن الحرف عمل الجر فهي إذاً من الأدوات المترددْ بين الحرفية والفعلية (
) . وعدُّها  من الحروف أولى ؛ لأنَّ الآستعمال هو المتقدم في صناعة النحو . والله أعلم بالصواب .

15 ـ  هل يجـوز أنْ يكونَ الخبر غير فعـل ، بـل صفة يفصـل بين مذكرها 
        ومؤنثها بالتاء ؟

         في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى((
).        قال الفرّاء تعليقاً على هذه الآية الكريمة  " … وقـد يكون أنْ تجعلَ اليهود جمعاً واحده هـائدِ ( ممدود ، وهو مثل حائِل ممدود )  من النوق وحُول ، وعائِط وعوط … " (
) ، وهو محمول على معنى ( مَنْ ) والمعنى : إلاّ الذين كانـوا هوداً (
) . وقال ابن جرير الطبري : " ويجوز أن يكون مصدراً عن الجمع كما يقال : رجل صوم ، وقوم صوم ، ورجل فطر ، ونسوة فطر " (
) . قال السفاقسي : " وفي جواز مثل هذا خلافٌ أن يكونَ الخبرُ غيرَ فعل ، بل صفة يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ، نحو : مَنْ كان قائمين الزيدون ،ومَن كان قائمين الزيدان فذهب الكوفيون وكثير من البصريين إلى جواز ذلك ، وذهب أبو العباس وغيرهُ إلى منعه ، وهم محوجون بالآية ، فإنَّ هوداً في الأظهر جمع هائد فهو من الصفات التي يفصل بينها وبين مؤنثها التاء " (
) . وكقول الشاعر(
) :

          وأيقظ مَنْ كانَ منكم نياما 

فنيام : جمع نائم ، وهو من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء(
) . بَيْدَ أنّي لم أجد مَنْ نسب هذا الرأي إلى المبرد سوى السفاقسي وأبا حيّان ولم يتحقق لَـديَ قول المبرد نفسه ، ولم أقف على هذا الرأي في كتب المبرد التي بين أيدينا . ويبدو أنه من الآراء التي نُسِبَتْ وهماً إلى المبرد . ولـم تُذكر هـذه المسألة في كتب إعراب القرآن الكريم التي سَبَقَتْ السفاقسي ، ولـم أجدها فيما تيسّر لي من كتب الكوفيين . ربما كان هذا الكلام في أحد كتب الفرّاء التي لم تصل إلينا . والله أعلم بالصواب . 

16 ـ  دلالة ( يَفْعل ) على الحال والآستقبال (
) 
                في قوله تعالى : ( جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ( (
) .

     قال أبو جعفر النحاس : " لا يكونُ فعلُ الأمرِ إلاّ مستقبلاً عند جميع النحويين وكذا سَيَفْعَلُ وسـوفَ يَفْعَل فأما ( يَفْعَلُ ) فقـد اختلف النحويون فيه ، فالبصريون يقولون : يكونُ مستقبلاً وحالاً . ويقول الكوفيون : يكون مستقبلاً ؛ لأنَّ هذه الزوائد إنما جيء بها علامة للآستقبال ، وفاعل عند البصريين كيفعل وهـو عند الكوفيين للحال إلاّ أن يكون مجازاً (
) .

       وآختار السُّهيليّ رأيَ الكوفيين إذ قال : " فعل الحال لا يكون مستقبلاَ وإن حسن فيه ( غَدٌ ) ، كما لا يكون الفعل المستقبل حالاً أبـداً … " (
) . واختار ابن مالك مذهب البصريين وأنكر ما قاله الكوفيون إذ قال : " والأمـر مُسْتقبل أبداً والمضارعُ صالحٌ له وللحال ، ولو نفي خلافاً لمن خصهما بالمستقبل " (
) .

      قال الرضي : وهو يتحدث عن الفعل المضارع : " وصلاحيته للحال والإستقبال فلذاك عمل عمله … أي هو حقيقة في الحال وإستقبال .

      وقال بعضهم هو حقيقة في الحال مجاز في الآستقبال وهو أقوى ؛ لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلاّ على الحال ولا يصرف إلى الإستقبال إلاّ القرينة .. " (
) .

      وما أرى هذا الذي ذكره الرضي إلاّ صحيحاً ، إذ الأصل أن يحكم على الفعل المضارع بوساطة القرائن وهذا شأن الحقيقة والمجاز .

17 ـ  وقوع الفعل المبني موقع المعرب لا يوجب البناء (
) 
               ومن اختلاف النحويين في إعراب القرآن الكريم اختلافهم في موقع الفعل ( يقولوا ) ومثلـه ( يقيموا ) في قولـه تعالى : (  وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ … ( ، وقوله تعالى : ( قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا ((
) .

          وللنحويين أقوالٌ في هذه المسألة نقلها لنا أصحاب كتب إعراب القرآن :

       أحَدَها :  مذهب المازني ، والفرّاء ، والأخفش وعندهم أن ( يُقيموا ) مجزوم على جواب ( قُلْ ) (
) . قال أبو جعفر النحاس : " سمعت علي بـن سليمان يقول : حدّثنا محمد بن يزيد عن المازني ، قال التقدير : قل للذين آمنوا أقيموا يقيموا " (
) .

       وقد ذكر الزجاج هذا الرأي ولم يُرجحه ، قـال : " ويقيمون جزم جواب الأمر ، وفيه غير وجه " (
). واستحسن أبو جعفر النحاس هذا الرأي ودافع عنه بقوله : " وهو قولٌ حسن ؛ لأنَّ المؤمنين إذا أمروا بشيء قبلوا وهو جواب الأمر " (
) .

      ونسـب مكي القيسي هـذا الرأي للأخفش واستبعده ؛ لأنه ليـس بجواب له على الحقيقة ؛ لأن أمر اللهِ لنبيّه بالقول ليس فيه أمرٌ لهم بإقامة الصلاة (
) ، وأيده وقال بقوله أبو البركات الأنباري وأقرَّ بضعفه وبالعلة نفسها (
) .

       وهو عند أبي البقاء العكبري لا يبطل قوله ؛ لأنه لم يُرد بالعباد الكفار بل المؤمنين ، وإذا قال الرسول لهم أقيموا الصلاةِ أقاموها (
) ، وآستدل على ذلك بقوله تعالى :( قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقيموُا (  (
) ، واستحسنه أبو حيّان مردداً ما قاله أبو البقاء العكبري (
) .

        والقول الثاني : المعنى : ليقيمـوا الصلاةَ ثم حُذفت اللام ، ، لأنه بمعنى الأمر ويجوز أن يكون مبنياً ؛ لأن اللام حذفت فبني ، لأنه بمعنى الأمر ، ونُسِبَ هذا الرأي إلى الزجاج (
) . وهذه النسبة صحيحةُ إذ قال الزجاج تعليقاً على الآية الكريمة : " وفيه غير وجه ، أجودها أن يكون مبنياً ؛ لأنه في موضع الأمر " (
) . ونسب ابن عطية هذا الرأي إلى المازني ، إذ قـال : " وحكى أبو علي في تضاعيف كلامه : أن مذهب أبي عثمان المازني في ( يقولـوا ) أنه فعل مبني ؛ لأنه مضارع حَلَّ محل المبني الذي هو مثل الأمر " (
) . وهذا القول ليس لمرضيٍّ عند أبي البركات الأنباريّ إذ قال : إنَّ وقوع الفعل المعرب موقع المبني لا يوجب بناءه ، ألا ترى أنَّ قوله تعالى : ( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ( (
) ، وقـع موقع ( آمنوا ) ولم يُبْنَ ، بل هـو معرب على ما كان عليه ، وإنما يكون ذلك في الأسم إذا أشبه الحرف ، أو تضمن معناه " (
) .

        القول الثالث : للمبرد وذهب فيه إلى أن التقدير : قل لهم أقيموا يقيموا ، فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف (
) ، وهذا الرأي رجّحه أبو البركات الأنباري هو عنده أحسنُ الأوجه (
) ، في حين رَدّهُ أبو البقاء العكبريّ من وجهين :

       أحدها :  أن جواب الشـرط يخالف الشرط إمّا بالفعل أو في الفاعل ، أو فيهما ، فإمّا إذا كان مثله في الفعل والفاعل ، فهو خطأ كقولك : قُمْ تًقُمْ ، والتقدير على ما ذكر في هذا الوجه : أن يقيموا يقيموا .

       الثاني :  إنّ الأمر المقدّر للمواجهة ، ويقيموا على لفظ الغيبة ، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً " (
)  . وعلّق السمين الحلبي على قول أبي البقاء قائلاً : " أمّا الإفساد الأول فقريب،وأما الثاني: فليس بشيءٍ لأنه يجوز أن يقول : قلت لعبدي أطعني يطعك ، وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال " (
) .

      القول الرابع : أن التقديـر تقل لهم أقيموا يقيموا ، وهذا مروي عن سيبويه ، فيما حكاه ابن عطية (
). ونقل أبو حيّان عن سيبويه إنه انجزم على جواب لشرط محذوف ، أي إن يقل لهـم ( يقولوا ) فيكون في قوله حـذف معمول القول وحـذف الشرط الذي 
( يقولوا ) جوابه (
) ، ونقـل السّمين الحلبيّ رأياً نسبه للفــرّاء في هـذه المسألة ما نصه : " الأمر معه شرط مقدر ، تقول : أطع الله يدخلك الجنَّةَ . والفرق بين هذا وبين ما قبله أنّ ما قبله ضمن فيه الأمـر نفسه معنى الشرط ، وفي هذا قدر فعل الشرط بعد فعل الأمر من غير تضمين " (
) .

       والوجه الأول أقرب الوجوه ؛ لأنَّ فيه شبه إجماع إذ قال به أكثر من نحويّ من الكوفيين والبصريين . 
18 ـ  اختلافهم في بناء ( الفعل المضارع يَعْفُونْ ) :
                 أورد أبو جعفر النحاسُ اختلاف النحويين في علّة بناء الفعل المضارع ( يَعْفًون ) مِنْ قوله تعالى :( إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ( (
)، فَنُقِلَ عن سيبويه : إنه إنما يُبنى لمّا زادوا فيه ، ولأنه مضارع للماضي والماضي مبني فيبنى كما يُبنى الماضي ومثّل هذا سيبويه بأنّ الأفعال أعربت ؛ لأنها مضارعة للأسماء والفعل بالفعل أولى " (
) . يعني أنه ليس حمل المضارع في تسكين آخره على الماضي وهما حقيقة واحدة في جهة الفعلية بأبعد من حمـل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب وهما حقيقتان مختلفتان (
) .

      قال سيبويه : " وإذا أردتَ جمع المؤنث في الفعـل المضارع الحقت للعلامة نوناً  وكانت علامة الإضمار والجمع فيمن قال : أكلوني البراغيث ، وأسكنت ما كان في الواحد حرف الإعراب كما فعلت ذلك في ( فَعَلَ ) حين قلتَ : فَعَلْتَ وَفَعَلْنَ، فأسكن هذا ههنا وبني على هذه العلامة ،كما أُسكن ( فَعَلَ ) ؛لأنه فعلٌ كما أنه فعلٌ ، وهو متحرِّك كما أنه متحرك ، فليس هذا بأبعد فيها إذا كانت هي  وَفَعَلَ شيئاً واحداً من يفعلوا إذ جاز لهم فيها الإعراب حينَ ضارعتْ الأسماء وليس بآسم ، وذاك قولك : " هُـنَّ يَفْعَلْنَ وَلَنْ يَفْعَلْنَ وَلَمْ يَفْعَلْنَ . وتفتحها ؛ لأنَها نون جمع … " (
) .

    وَنَقَلَ أبو جعفر النحاس عن الفـرّاء قوله : " كان سبيله أن تُحذف منه النون ولكنها علامة فلو حذفت لذهب المعنى ؛ لأنك لو أسقطت النون من ( هن ) للنصب أو الجزم لـم يتبين لهُـنَّ تأنيث وإنما قالت العرب : لَنْ يعفوا ( للقوم ) ولَنْ يعفوا ( للرجلين ) ؛ لأنهم زادوا للأثنين في الفعل ، ألفاً ونوناً ، فّذا اسقطوا نون الأثنين للجزم أو للنصب دلت الألف على الاثنين . وكذلك واو يفعلون تدل على الجمع إذا أسقطت النون نصباً أو جزماً " (
) . أما الزجاج فيرى أن جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع والنصب والجزم (
) . وَنَسَبَ أبو جعفر النحاس للمبرد قوله : " اعتل هذا الفعل من ثلاث جهات والشيء إذا اعتل من ثلاث جهات مبني ، منها أنه فعل ، وأنه للجمع وأنه للمؤنث " (
) . وكلام المبرد في المقتضب يوحي بذلك (
) .

      ولم يكن رأي المبـرد وحده بل نسبه ابن يعيش إلى ابن كيسان (
) ، وبه قال أبو علي الفارسي (
) ، وهذا الرأي قُبل بالرد من قبـل النحويين (
) . واستحسن أبو جعفر النحاس(
) مذهب سيبويه ، واختار الزمخشري(
) وأبو البقاء العكبري (
) ، وأبو البركات الأنباري (
) رأي الفرّاء وتناولـوه في كتبهم ، فهذا اختيار الفخر الرازي(
) ، وابن هشام (
) . وقد فرّق الزمخشري وأبو البقاء العكبري بين قولك : ( الرِجالُ يَعْفَوْنَ ، والنساءُ يَعْفُونَ ) وإن كان هـذا من واضحات النحو : بأن قولك الرجالُ يَعْفُونَ : الواو فيه ضمير جماعة الذكور وحذفت قبلها واو أخرى هي لام الكلمة ، فإن الأصل : يَعْفُوُن فإستثقلتْ الضمةُ على الواو الأولى فحذفت فبقيت ساكنة ، وبعدها واو الضمير أيضاُ ساكنة ، فحذفت الواو الأولى لئلاّ يلتقي ساكنان فوزنه يعفون والنون علامة الرفع فإنه من الأفعال الخمسة ، أما قولك النساء يَعْفُوُن الواو لام الكلمة والنون ضمير جماعة الإناث والفعل معها مبني لا يظهر للعامل فيه أثر(
). وهذا رأي الجمهور.وذكر المالقي أن الأخفش وبعض المتأخرين يذهبون إلى أنه معرب (
) . ونسب السفاقسي هذا الرأي لإبن درستويه من المتقدميـن وإلى أبي القاسـم السُّهيلي من المتأخرين إذ ذهبا إلى أن الفعل إذا اتصلت به نون الإناث فهو معرب (
) .

      قال السهيلي : " فإن قيل : فإن اثبتم أن فعل جماعة المؤنث معرب ، وهذا خلاف لسيبويه ومن وافقه من النحويين ، فإنهم زعموا أنه مبني وإن اختلفوا في علّة بنائه ، قلنا : بل هو وفاقٌ لهم؛لأنهم عَلَّمونا وأَصَّلوا لنا أصلاً صحيحاً ، فلا ينبغي لنا أن نَنْقُضَهُ ونكسره عليهم ، وهو وجود المضارعة الموجبة الإعراب ، وهو موجود في يفعلنّ وتفعلنَّ فمتى وجدت الزوائد الأربعة وجدت المضارعة ، وإذا وجدت المضارعة وُجِدَ الإعراب "  (
) .

        والصحيح أن الفعل المضارع مع نون النسوة مبني وليس بمعرب ؛ لأن فيه شبه إجماع ، إذ قال به أكثر من نحوي من الكوفيين والبصريين .

      وإنّما رجّح مذهـب سيبويه والجمهور من وجهين ، الأول : أن الفعل المضارع فرع والأصل في الأفعال البناء ، وإنما أعـرب المضارع لشبهه الآسم ، فإذا طرأ عليه ما يبعده عن هذا الشبه كنـون النسوة عـاد الفرع إلى الأصـل ، وقد حصل هـذا في الممنوع من الصرف فإنه يعود إلى أصله وهو الجر بالكسرة إذا أضيف أو دخلت عليه الألف واللام نحو : الأحمر والحمراء ، وأحمركم وحمرائكم من أحمر وحمراء ، والثاني : أن الفعل المضارع المعتل المسند إلى نون النسوة تبقى فيه الواو في حالة الجزم نحو : لم يغزون ، ولم يعزون ، ولو كان معرباً لحذف حرف العلة منه ولقيل : لم يَغْزُن ولم يَعْفُنِ (
) .

19 ـ  الخلاف في حركة لام الفعل قبل نوني التوكيد أهي للبناء أم عارضة (
)

                          نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في أصل حركة الواو من قوله تعالى : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ (  (
) . فهم مختلفون في فتح هذه الواو الواقعة قبل نون التوكيد على مذهبين :

        الأول : مذهب سيبويه ومفادُهُ : إنها مفتوحة لآلتقاء الساكنين وهذا ما نسبه الزجاج وأبو جعفر النحاس إلى سيبويه (
) . ونصَّ عليه سيبويه في كتابه إذ قال :
 " أعْلَمْ أنّ فِعلَ الواحـد إذا كان مجزوماً فلحقته الخفيفة والثقيلة حرّكـت المجزوم وهو الحرف الذي أسكنتَ للجزم ؛ لأنَّ الخفيفة ساكنة والثقيلة نونان الأولى منهما ساكنة . والحركة فتحة ولم يكسروا ، فيلتبس المذكر وبالمؤنث ولم يضّموا فيلتبس الواحد بالجمع . وذلك قولك : أَعْلَمْنَ ذلك وأكْرِمَنْ زيداً وإِمّا تُكْرِمَنْه أُكْرِمْـه … فإذا جاءت بعد علامة مضمرٍ تتحرك للألف الخفيفة أو للألف واللام حُرَّكـت لها وكانت الحركة هي الحركة التي تكون إذا جاءت الألف الخفيفة أو الألف والـلام ؛لأن علّة حركتها ههنا هي العلة التي ذكرتها ثَمَّ ، والعلة التقاء الساكنين ، وذلك قولك : أَرْضوُنَّ زيداً ، تريد الجميع … " (
) . ونسب أبو حيّان الأندلسي هذا الرأي إلى السيرافي (
) . 

         الثاني : مذهب المبرد (
) ، وابن السراج ، وأبي علي الفارسي ، وهو أن الحركة بناء ؛ لأنه لمّا ضمّت إلى النون صارت بمنزلة : خمسةَ عشَر . ولو أنها كانت لآلتقاء الساكنين لكانت عارضة وقد قالوا : ( قولنّ وبيعنّ ) فأعادوا الواو والياء ، فدّل على إنّ الحركة حركة بناء لا حركة التقاء الساكنين(
). واختار ابن يعيش مذهب سيبويه ورجّحه على المذهب الآخر وَرَدَّ بذلك حجتهم إذ قال : " فأمّا إعادة المحذوف فإن النون لمّا دخلت على هذا الفعل صارَ كالتركيب ، وصـار الكلمتان كالكلمة الواحدة وصارت الحركةُ كاللازمة لذلك ، وتقول في فعل الاثنين : إضربانِّ زيداً ولا تضربانِّ زيداً ، قال الله تعالى : ( وَلا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ( (
) ، وتقول في الجمع : هل تضربنَّ زيداً يا قوم ولا تضربنَّ زيداً ياقـوم ، فتحذف الـواو التي هي ضمير الفاعل لآلتقاء الساكنين وبقيت الضمة قبلها تدل عليها … " (
) .

      وحاول الزجاج أن يوفق بين مذ
هب سيبويه القائل إنّها مفتوحة لإلتقاء الساكنين ، ومذهب أصحابه أنها مبنية إذ نَسَبَ إلى سيبويه قوله : " إنّ لام ( يفعل ) مع ذلك قد تبنى على الفتح ، فالذين قالوا مِنْ أصحابه إنها مبنية على الفتح ليس بخارجين من قوله وكلا القولين جائز " (
) . نلاحظ  كيف حرص الزجاج على أن يوفق بين الرأيين ، ورد بلطف الصفة إذ لا نراه يستخدم مثل هذه العبارات عندما يكون الخلاف مذهبياً وخاصة عندما يذكر رأياً للفرّاء أو الكسائي .

20 ـ  الأفعال الخمسة عند اتصالها بنوني التوكيد معربة أم مبينة (
) 
                الفعل المضارع فعل معرب وليس مبني ، وهذا مما لا خـلاف فيه بين النحويين ولا يُبنى ما لـم تباشره نونـا التوكيد أو نون النسـوة . وهـذا قول سيبويه والجمهور ، ويرى سيبويه أن الأفعال الخمسة عند اتصالها بنوني التوكيد تكون معربةً . قال : " وإذا كان فعل الواحد مرفوعاً ثم لحقته النون صيّرت الحرفَ المرفوع مفتوحاً ؛ لئلا يلتبس الواحد بالجمع ، … وإذا كـان فعل الاثنين مرفوعاً وأدخلت النون الثقيلة ، حذفت نون الاثنين لآجتماع النونات ، ولم تحذف الألف لسكون النون ؛ لأنّ الألف تكون قبل الساكن المدغم ، ولو أذهبتها لم يُعْلَمْ أنك تريد الاثنين … ومن ذلك قولهم للجميع : أضْرِبُنَّ زيداً وأكرِمُنَّ عمراً ، وَلَتُكْرِمُنَّ بشراً ، لأنَّ نون الرفع تذهب فتبقى واو كواو ضّرَبوا وأَكْرَمُوا … " (
) .

       وذهب أبو البركات الأنباريّ إلى أنه مبني سواء أباشرته نونا التوكيد أم لم تباشره ، وقد ذكر هذا الرأي وهو يتناول إعراب قوله تعالى : ( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ( (
) . قال " ولتدخلُنَّ ، أصله ، لتدخلون ، إلاّ أنه لمّا دخلت نون التوكيد حذفت النون التي هي نون الإعراب ، وعلامة الرفع للبناء ؛ لدخولها على الفعل ؛ لأنها لمّا دخلـت عليه ، أكدت فيه الفعلية فردته إلى أصله ، وهو البناء وحذفت الواو لسكونها وسكون النون الأولى من النون المشددة " (
) . ونسب هذا الرأي إلى الأخفش ، والزجاج ، وأبي علي الفارسي (
) . وحجة الأخفش أن تأكيـده بها مُبعد مقتضى الإعراب من شَبِهَ الأسم فعاد إلى أصله من البناء (
) .

      وَرُدّ رأي الأخفش ومن وافقه من النحويين بلزوم بنـاء المجزوم والمقرن بحرف التنفيس والمسند إليه ياء المخاطبة لآختصاصها به ، بل هي به أليق من حيث مناسبتها لفظاً ومعنى بخلاف مناسبة النون وخاصةً باللفظ لصلاحية معناها الذي هو التوكيد(
).

       ورُجّح مذهب سيبويه ؛ لأنَّ وجود الحاجز وهـو الألف والواو والياء بين الفعل والنون يذهب موجب البناء وهو التركيب وذلك لآمتناع تركيب ثلاثة أشياء مجهولة شيئاً واحداً ، الفعل ، والضمير ، والنون (
) . وهناك رأي ثالث ذكره أبو حيّان ، وهو أنه معرب سواء باشرته النون أم لم تباشره ولكنه لم يَعْزوه لأحدٍ (
) ، وهو في حقيقته رأي ابن درستويه من المتقدمين وأبي القاسم السهيلي (
) ، وتبعهم أبو جعفر المالقي ، وعنده أنَّ الفعل يعرب على اختلاف أنواعـه ، لمذكر أو مؤنث أو مفـرد أو جمع ؛ لأنَّ لفظ المضارع باقٍ في الفعل وتركيبه ليس موجب البناء بخلاف تركيب الأسم (
) .

    ورأي سيبويه فيما نراه هو الأقرب إلى الصحيح ؛ لأنه يمثل شبه إجماع النحويين ، فضلاً عن ما قُوبل به رأي الأخفش ومن وافقه من طَعن .

21 ـ  حكم توكيد الفعل المضارع بعدَ ( إمّا ) (
)
                 في توكيد الفعل المضارع الواقع شرطاً لـ ( إمّا ) بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة خلاف بين النحويين ، وقد ذكر هذا الخلاف في أكثـر من موضع في كتب إعراب القرآن الكريم ، فذهب الزجاج إلى أن توكيد الفعل المضارع في مثل هذه الحال واجب إذ قال : " فإذا ضُمّتْ ( إنْ ) إلى ( ما ) لزمَ الفعل النون الثقيلة أو الخفيفة ، وجواب الجزاء في الفاء ، أي في قوله : ( فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ ( (
) ، فإنّما تلزم ( ما ) النون ؛لأنَّ ( ما ) تدخل مؤكِّدة ، فتلزمها النون كما تلزم النُّونُ في القسم إذا قلت : واللهِ لَتَفْعلنَّ ، فما توكيد ، كما أنَّ اللامَ توكيد ، فلزمتْ النون كما لزمت لام القسم " (
) .

    وَنَسَبَ المتأخرون هذا الرأي للمبرد أيضاً (
) ، ولم أعثر للمبرد على مثل هذا القول فيما تَيَسَّرَ لَدَيَّ من كتـب ،وقد مثّل المبرد في كتابه الكامل (
) بأمثلة أُكِّدَ فيها المضارع بعد ( إمّا ) ،ولم يرد في القرآن الكريم غير مؤكّد بالنون مع ( إمّا )،ولعلَّ هذا هو سبب الوهم ومَنْ قـال بوجوب التوكيد ابن عطيـة ، إذ قال : " ( إنّ ) في قوله ( فإمّا ) هي للشرط دخلت ( ما )عليها مؤكِّدة ليصح دخول النون المشددة ، فهي بمثابة لام القسم التي تجيء لتجيء النون .. " (
) .

       وسيبويه لا يوجب ذلـك لننظر إلى قولـه وهو يتكلم عليهـا، إذ قـال : " ومِنْ مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل ( ما ) للتوكيد ، لأنهم شبّهوا ( ما) باللام التي في لَتَفْعَلَنَّ لما وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام وإنْ شئت لم تجيء بها ، فإما اللام فهي لازمة في اليمين … " (
) ، وتبعه أبو علي الفارسي وكثير من المتأخرين (
) . في حين أيد أبو البقاء العكبري مذهب الزجاج ومن تبعه ، قائلاً : " إذا أكدت إن الشرطية بـ ( ما ) أكـد فعل الشـرط بالنون ، ليتناسب المعنى (
) . ومن النحويين من جعل وجود النون مع ( إمّا ) هو الأفصح (
) .

       والصحيح ما ذهـب إليه سيبويه ، لكثرة ما جاء به منه في الشعر غير مؤكدَّ فكثرة مجيئهِ غير مؤكَّدٍ يدلُّ على عدم الوجوب ، فمن ذلك قول الشاعر(
) :

        فَإمّاَ تَرَيْني كابنةِ الرَّمْل ضاحياً        على رِقّـَةٍ أحفى ولا أَتَنعَّـلُ
22 ـ  ناصب الفعل المضارع بعد ( إذن ) (
) 
              ذكرت كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين الخليل وسيبويه في ناصب   الفعل المضارع بَعْدَ ( إذن ) ، إذ نقلوا لنا رأي سيبويه أنّ ( إذن ) نفسها الناصبة للفعل المضارع بعدها ، والناصب عند الخليل ( أنْ ) مضمرة (
) .

      قال سيبويه : " اعلم أنَّ إذَنْ إذا كانت جوابـاً وكانت مبتدأةً عَمِلَتْ في الفعل عَمَلَ أرى في الأسم إذا كانت مبتدأةً وذلك قولك:إذَنْ أجيئَكَ وإذَنْ آتيك ومن ذلك أيضاً قولك : إذن واللهِ أَجيئَكَ … " (
) . وتبعه المبرد وقال بقوله (
) .

      أمّا الخليل فيما نقل عنه سيبويه فذهب إلى أن انتصاب الفعل بعدها بـ ( أنْ ) مضمرة (
) . وقد رَدّ سيبويه قول الخليل وشكك فيمن نقل عنه هذا الرأي إذ قال : " وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال : أن مضمرةٌ بعد إذَنْ ،ولو كانت مما تُضمر بعده ( أنْ ) فكانت بمنزلة اللام ، وحتّى لأضمرتها إذا قلتَ : عبد الله إذن يأتيك فكان ينبغي أنْ تنصبَ ( اذن ) يأتيك ؛ لأن المعنى واحد ، ولم يغيَّر فيه المعنى الذي كان في قوله : إذن يأتيك عبد اللهِ كما يتغيَّر المعنى في حتى في الرفع والنصب ، فهذا ما رووا وأمّا ما سمعت منه فالأول " (
) ، أراد أنه سمع منه النصب وهو الصحيح .

       أما الزجاج فاستحسن كلا القولين ، ولكنَّه رأى قول الخليل هو الأجود إذ قال : " فأما سيبويه فالذي يذهب إليه ونحكيه عنه أن إذن نفسها الناصبة ، وذلك أنَّ ( إذَنْ ) لما يستقبل لا غير في حالة النصب ، فجعلها بمنزلة أنْ في العمل كما جُعِلَتْ  ( لكنّ ) نظيرة ( إنّ ) في العمل في الأسماء ، وكلا القولين حسن جميل إلاّ أنّ العامل عندي النصب في سائر الأفعال ، ( أن ) وذلك أجود … " (
) ، وهذا رأي أبي علي الفارسي أيضاً (
)  . وذكـر أصحاب كتب إعـراب القرآن الكريم اختـلاف النحويين في كتابة ( إذن ) (
) ،. قال أبو جعفر النحاس : " وزعم الفراء أن ( إذن ) تكتب بالألف ، وأنها منونةٌ ، قال أبو جعفر : سمعت أبا العباس محمد بن يزيـد يقول : أشتهي أن أكوي يد من يكتب ( إذن ) بالألـف ؛ لأنهـا مثل ( كـنْ ) و ( أنْ ) ، ولا يدخـل التنوين في الحروف (
) ." والصحيح أنها تكتب بالنون في أمرين أحدهما : أن كل نون يوقف عليها بالألف تكتب بالألف ، وما يوقف عليه من غير تغير، يكتب على صورته ، وهذه يوقف عليها من غير تغيير، فينبغي أن تكتب على صيغتها بالنون .وأيضاً أنها ينبغي أن تكتب بالنون فرقاً بينها وبين ( إذا ) (
) .

23 ـ  جواز النصب بـ ( إذَنْ ) وهي متوسطة (
) 
                 ذكر أبو جعفر النحاس الخلاف النحوي بين البصريين ، والفراء (
) في جواز النصب ، ( إذن ) إذا توسطت وذكر أن البصريين لا يجوّزون النصب بهما ما لم  تكن في أول الكلام (
) ،. وهذا ما أكده سيبويه إذ قال : " واعلم أنّ (إذن ) إذا كانت بين الفعل وبين شيءِ الفعل معتمد عليه فإنها مُلْغاةٌ لا تنصب البَّتة كما لاتنصب أُرى إذا كانت بين الفعل والأسم في قولك : كان أُرى زيد ذاهباً… " (
)،وهذا رأي المبرد أيضاً، إذ قال وهو يتحدث عن إذن : " والموضع الذي لا تكون فيه عاملة البتة قولك : إنْ تأتني إذن آتك ؛ لأنها داخلة بين عامل ومعمول فيه . وكذلك إذن أكرمك ، وهذا عينه قول سيبويه (
)، ونسب أبو جعفر النحاس إلى الفرّاء جواز النصب بها وهي بين الأسم وخبره في إنّ وحدها(
) ، وصرّح بذلك قائلاً : " وقد تنصب العرب بإذاً وهي بين الأسم وخبره في إنّ وحدها ، فيقولون إني إذاً أضربكَ ، قال الشاعر(
) :

              لا تتركنِّي فيهُم شَطِيْراً        إنّي إذاً أهلَكِ أو أطيرا 

والرفع جائز " (
) .

       وهذا مذهب هشام والكسائي أيضاً إذ أجازا النصب والرفع بعد أسم إنّ ، فأجاز الكسائي والفراء : إنّ عبد الله إذَنْ يزورك بالرفع والنصب (
) . 

       وقد ردّ البصريون هذا الشاهد من ثلاثة أوجه ؛ أحدهما : أنّ هذا شاذٌ ؛ فلا حجة فيه ، والثاني : أنّ الخبر ها هنا محذوف ، كأنه قال : لا تتركني فيهم غريباً بعيداً ، إنّي أذِلُّ ، إذنْ أهْلِكَ أو أطيـرُ ، وحُذِفَ الفعل الذي هـو الخبر ؛ لأن في الثاني دلالة على الأول المحذوف ، فإذن ما دخلت الخبر ، والثالث : أن يكون جعل إذنْ أهلِكَ أو أطيرا في موضع الخبر في قولك إنّي لِنْ أذهب فشبهّ‍ه إذن بـ ( لَنْ ) " (
) .

24 ـ  الناصب للفعل المضارع بَعْدَ ( حتّى ) (
) 
               ذكر الزجاج اختلاف النحويين في الناصب للفعل المضارع بَعْدَ ( حتّى )

إذ نقل لنا مذهب الخليل ، وسيبويه ، وجميع من يوثق بعلمه أن الناصب للفعل بعدها 
( أن ) المضمرة وجوباً أي أنها لا تظهر مع حتّى ، ودليلهم أنّ حتى غير ناصبة هو أنَّ 
( حتّى ) باجماع النحويين خافضةٌ ، قال تعالى : ( سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ((
) ، فَخُفضَ ( مطلع ) بـ ( حتّى ) (
) .

     وقد علل الزجاج مذهب البصريين قائلاً : " ولا نعرف في العربية أنّ ما يعمل في اسم يعمل في فعل ، ولا ما يكون خافضاً لاسم يكون ناصباً لفعل ، فقد بان أنّ حتّى  
لا تكون ناصبةً ، كما أنّك إذا قلتَ : جاءَ زيدٌ ليضربك فالمعنى جاء زيدٌ لأنْ يضربك ؛ لأنَّ اللام خافضة للأسم ، ولا تكون ناصبة للفعل ، وكذلك ما كان زيدٌ ليضربك ، اللام خافضة،والناصب ( ليضربك ) أن المضمرة ،ولا يجوز إظهارها مع هذه اللام …"(
) ، وهذا يعني أن حتى عند الخليل وسيبويه من حروف الجر وما النصب بعدها إلاّ بـ 
( أنْ ) مضمرة (
) . وقد أكدّ سيبويه مذهب البصريين إذ قال : " واعلم أنّ ( أنْ ) لاتظهر بعد ( حتى ) ؛ و ( كي ) كما لا يظهـر بعد أمّا الفعـل في قولـك : أما أنتَ منطلقاً انطلقت وقد ذُكر حالُها فيما مضى واكتفوا عن إظهار أنْ بعدهما بعلم المخاطب أنّ هذيـن الحرفين لا يضافـان إلى فعـل وأنهما ليسا مما يعمـل في الفعل وأن الفعل لا يحسنُ بعدهما إلاّ أن يُحمل على ( أن ) … " (
) . وقد أيده المبرد في ذلك قائلاً : " واعلم أنَّ الفعل ينصب بعدها ( يعني حتى ) بإضمار ( أن ) وذلك ؛ لأنَّ حتّى من عوامل الأسماء الخافضة لها " (
) . وهذا ما أكده الهروي (
) . أما الكوفيون فذهبوا إلى أنّ الناصب للفعل المضارع حتى نفسُها (
) . 

      قال الفراء تعليقاً على قوله تعالى :  (تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ( (
) ، و ( سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( (
) " لا يكونان إلاّ خفاضاً ؛ لأنه ليس قبلهما اسم يُعطف عليه ما بعد حتى ، فذهـب بحتى إلى معنـى ( إلى ) (
) فيخفض ما بعد ( حتى ) بـ ( إلى ) المضمرة ، ومذهب الكسائي أنهـا ناصبة للفعل المضارع بنفسها ، وإذا جـاء الجر في الآسم بعدها فبإضمار ( إلى ) ويجوز عندهُ اظهارها (
) . والرّاجح رأي البصريين ؛ لأنه لا يوجد في العربية ما يعمل في الآسم ويعمل في فعل ، ولا ما يكون ناصباً لفعل وجاراً للآسم في آن واحد .

25 ـ  الفعل المضارع بَعْدَ ( لام كي ) (
) 
                 اختلف النحويـون في ناصب الفعل المضارع بَعْدَ ( لام كي ) ونقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم هذا الخلاف في مواضع كثيرة من القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى : ( أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ((
) . مذهب البصريين أن اللام هي الجارة ، والفعل بعدها منصوب بأن ، المقدرة فهي داخلة في اللفظ على الفعل وفي المعنى على الأسم (
) ، وهذا ما صرَّحَ به سيبويه (
) ، وتبعه الأخفش (
) ، ووافقهما جمع من النحويين(
) .

        أما الكوفيون فعندهم أنّ الناصب للفعل هو الـلام ، وما ظهر بعدها من أن أو كي فهـو على سبيل التوكيد (
) . وزعم الفرّاء أنَّ العرب تجعل لام ( كي ) في موضع 
ـ أنْ ـ في ( أردتُ ) و ( أمرت ) (
) . قال أبو بكر ابن الأنباري تعليقاً على قول عنترة : 

           فَوَقَفْتُ فيها ناقتي وَكَأَنّها        فَدَنٌ لأَقضِيَ حاجَةَ المَتَلَوِّمْ
" وأقضى من قول الكوفيين منصوب بلام كي،وهو في قول البصريين منصوب بإضمار أن ، كأنه قال : لأن أقضي . وقال الكوفيون : معناه لكي أقضي " (
) ،وذهب ثعلب إلى 

إلى أن هذه اللام تنصب بنفسها ، لنيابتها مناب ( أن ) (
) . وأجاز ابن كيسان والسيرافي أن يكون الناصب المضمر بعدها ( أن ) أو ( كي ) (
)، واختاره القرطبي(
).

     ومذهب الجمهور أن كي لا تُضمر (
) . وحجة البصريين هي الراجحة ؛ لأن اللام من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمـل في الأفعال (
) . واشـار أصحاب كتب إعراب القرآن إلى اختلاف النحويين في أصل هذه اللام ، قال مكي القيسي " وبعض النحويين يقولون : أصلها الفتح (
) ؛ ولذلك فتحت مع المضمر في قولك : هذالَـك ، ولَهم ، ولَكم . وأكثرهم يقولون: أصلها الكسر، وإنما فتحت مع المضمر استثـقالاً للكسرة بعدها الضمُّ ، وبعده واو . وأيضاً فإنَّ الكلام ليس فيه فعلٌ ففتحت مع المضمر لذلك " (
) .

       والمشهور في لغة العرب على ما نراه كسرُ هذه اللام ؛ لأنّها حرف جر أما لغة الفتح فشاذة .

26 ـ  الناصب للفعل المضارع بَعْد ( الواو ) (
) 
                  ومن اختلاف النحويين في نواصب الفعل المضارع ما ذكره أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم في ناصـب الفعل المضارع بعد الواو ، وقـد ورد ذلك في مواضعٍ كثيرة من كتاب الله منها ، قوله تعالى : ( وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( (
) .

      قال الزجاج وإعراب ( ولا تلبسوا ) الجزم بالنهي ، وعلامة الجزم سقوط النون ، أصله أن يكون نصباً وعلامة النصب أيضاً سقوط النون ، أما إذا نصبت فعلى معنى الجواب بالواو ومذهب الخليل ، وسيبويه ، والأخفش ، وجماعة من البصريين أن جميع ما انتصب في هذا الباب فبإضمار أنْ كأنك قلت : لا يكمن منكم إلباس الحـقِّ وكِتْمانه كأنه قال : وأنْ تكتموه " (
) . قال سيبويه تعليقاً على الآية : " على النهي وإن شئت جعلته على الواو " (
) ،وأنشد لذلك (
) :

           لَلُبْسُ عباءَةٍ وتقرَّ عيني       أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفوفِ

قال: " ولما لم يستقم أن تحمل وتقرُّ وهو فعلٌ على لُبس وهو اسم لمّا ضممته إلى الأسم وجعلتَ أحّبََّ لهما ولم ترد قطعه لم يكن بدٌ من إضمار ( أَنْ ) " (
) . 

      أما الكوفيون فيقولون : هو منصوب على الصرف وشرحه أنه صرف على الأداة التي عَمِلَتْ فيما قبله (
) . وأوضح الفرّاء مصطلح الصرف وعنده الصرف ان تأتي الواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم اعادتها على ما عُطِفَ عليها كقوله(
): 

           لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتأتي مِثْلَهُ        عارٌ عليكَ ، إذا فَعَلْتَ عَظيمُ        

ألا ترى أنه لا يجوز إعادة ( لا ) على ( تأتي ) مثله ، فلذلك سُميَ صرفاً (
) . وقد استحسن ابن جرير الطبري رأي الكوفيين واعتمده في تفسير إذ قال في الآيـة الكريمة مدار البحث : " … فيكون قوله تعالى وتكتموا حينئذِ ؛ لانصرافه عن معنى قوله : ولا تلبسوا الحقَّ بالباطل إذ كان قوله : ولا تلبسوا نهياً، وقوله : وتكتموا الحقَّ خبراً معطوفاً عليه غير جائز أن يعادَ عليه  ما عمل في قوله : تلبسوا من الحرف الجار وذلك هو المعنى الذي يسميه النحويون صرفاً " (
) .

      وَرَدّ أبو جعفر النحاس مصطلح الصرف ، قال : " فيقال لهم ليس يخلو الصرف من أن يكـون شيئاً بغيـر عِلّةٍ أو لقلّـةٍ فلعلةٍ نُصـب ولا معنى لذكر الصرف " (
) ، 
ولا ندري ماذا يقصد أبو جعفر النحاس من كلامه وأرى أن مصطلح الصرف جديرٌ بالقبول وما قدّمه الفرّاء من تعليل وشرح له يجعله مرجحاً لدينا . ويبدو أن الفرّاء كان مبتكراً لهذا المصطلح إذ كرره في معانيه في مواضع عديدة (
) .

27 ـ  نَصْب جواب الأمر بالفاء  

                 في قولـه تعالى : ( وَأَنذِرْ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا  ((
) .

   الفعل ( يقول ) معطوف على الفعل يأتيهم أو مستأنف وليس جواباً للأمر فينصب(
) . قال أبو جعفر النحاس : " وقد أشكل هذا على بعض النحويين حتى قال : " لا يُنصبُ جواب الأمر بالفاء ، وهذا خلاف ما قال الخليل ( رحمه الله ) وسيبويه ، وقد أنشد النحويون (
) :

              يا ناقُ سِيرِي عَنَقاً فَسيحا      إلى سُليمـانَ فَنَسْتَريحـا      

وإنما امتنع النصب في الآية ؛ لأن المعنى ليس عليه " (
) .

    قال سيبويه تعليقاً على قول أبي النجم : " وتقول أئتني فأُحدِثَك ولا سبيلَ ههنـا إلى الجزم من قبل أن هذه الأفعال التي يدخلها الرفع ، والنصب ، والجزم وهي الأفعال المضارعة لا تكون في موضع أفعل أبـداً ؛ لأنها إنما تنصـب وتجزم بما قبلها وأفعل مبنية على الوقف … " (
) ،وهذا رأي المبرد أيضاً ، إذ قال : " فالأمر: أئتني فأكرمك ، وزرني فأُعُطيكَ " (
) . وتبعهم الفـرّاء إذ قـال تعليقاً على الآيـة : " رفع تابع ليأتيهم ( يعني فيقولُ ) وليس بجواب الأمر ولو كان جواباً لجاز نصبه ورفعه … وكانَ شيخ لنا يُقالُ له العلاء بن سيابـة ـ وهو الذي علم مُعاذ الهـرَّاء ـ  يقول لا أنصب بالفـاء جواباً للأمر " (
) ، وهذا ليس بشيْ ؛ لأنه مردودٌ باجماع النحويين من بصريين وكوفيين على ما بينّاه ، وهو محجوجٌ بثبوته عِنْدَ العرب (
) .

28 ـ  النصب على جواب الإستفهام (
) 
                في قوله تعالى : ( قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ ( (
) .

     قال أبو البقاء العكبـري تعليقاً على الآية الكريمة : " ( فأُواري ) : معطوف على 
( أكون ) ، وذكر بعضهم أنه يجوز أن ينتصب على جواب الإستفهام ، وليس بشيءٍ ، إذ ليس المعنى : أيكون منّي عجزٌ فمواراة ، ألا ترى أن قولك : أينَ بيتُكَ فأزورَك ، معناه لو عرفت لزرت ، وليس المعنى هنا لو عجزت لواريت " (
) ، والرأي القائل بنصب قوله تعالى ( فأوارِيَ ) جواباً للآستفهام هو رأي الزمخشري (
) .

      وما قاله خطأ في العربية ؛ لأنّ الفاء الواقعة جواباً للآستفهام تنعقد من الجملة الإستفهامية ، والجواب شرط وجزاء ، وهنا تقول : أتزورني فأكرمَك والمعنى : إنْ تزورني اكرمك ، وقال تعالى : ( فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ( (
) ، أي إن يكن لنا شفعاء يشفعوا . ولو قلت : إنْ أعجز أن أكون مثل الغراب أوارِ سوءة أخي لم يصح؛ لأنّ مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الآستفهام ؛ وكذلك العجز عن الشيء لا يكون سبباً في حصوله (
) ، والصحيح أن الفعل ( أوراي ) منصوبٌ بالعطف على الفعل المنصوب قبله ، وهو ( أكون ) (
) ، وليـس على جواب الإستفهام كما زعم الزمخشري . والله أعلم بالصواب .
29 ـ  هل يجوز نصب المضارع في جواب لَعَلَّ ؟ (
) 
                 نقل لنـا أبو جعفر النحاس الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز نصب المضارع المقرون بالفاء الواقع في جوابَ لَعَلَّ ، إذ ذهب الكوفيون إلى أنَّ المضارع المقرون بالفاء الواقع بعد لَعَلَّ ينصب على جواب ( لَعَلَّ ) في قوله تعالى : 
( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ( أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ( (
) . واحتجَّ الكوفيون بقراءة عاصم وَحْدهُ ( فَتَنْفَعَهُ ) بالنصب (
) ، إذ أوضح الفرّاء مذهب جماعته قائـلاً : " فَتَنْفَعَهُ الذكرى بالرفع ، ولو كان نصباً على جواب الفاء لَلَعَلَّ كان صواباً وأنشدني بعضهم(
):

       علَّ صروفَ الدَّهر أو دُوَلاتِهَا        يُدَلْنَنـَا اللَّمّـَة مـن  لَمّاتِهَا

       فَتَسْتَريحَ النّفْسُ  مِنْ زَفْراتِها        وتُنْقـعَ الغلَّـةُ مِنْ غُلاتهـا (
)
قال أبو جعفر النّحاس : " ولا يعرف البصريون جـواب لَعَلَّ بالنصـب ، وقد حكوا هم والكوفيون إيجاب النصب وهو : الأمر، والنهي ، والنفي، والتمنّي ، والآستفهام ، وزاد الكوفيون الدعاء ولم يذكروا جواب لَعَلَّ مع هذه الأجوبة .

       وسألت عنها أبا الحسن علي بن سليمان فقال : " ما أعرفُ للنصب وجهاً ، وإنْ كان عاصم مع جلالته قد قرأ به إلاّ أنّ ( أو ) يجوز أن تنصب ما بعدها " (
) . وقد وافق الكوفيين من أصحاب كتب إعراب القرآن كلٌّ من الزجاج إذ قال : " ويُقرأ فتنفعه الذكرى فمن نصب على جواب لعلَّ ومن رفع فعلى العطف على يزّكى " (
) ، وهذا قول مكي القيسي (
) ، وأبي البقـاء العكبري (
) ؛ أما أبو البركات الأنباري فقدّر ( أنْ ) هي الناصبة (
) . وإلى هذا نحا الزمخشري وعنده ( تشبيهاً للترّجي بالتمني ) " (
) .

      وعند ابن عطية النصب جواباً للتمني ؛ لأن قوله تعالى ( أو يذّكر ) في حكم قوله 
" لعلّه يزّكى " (
) ، وفيه نظر إذ ليس اللفظ تمنِّ ، وإنما هو ترّجٍّ ،وقـد فرّق الناّس بين التمني والترجّي (
) .

     ووافق الكوفيين أيضاً القرطبي (
) ، وابن يعيش (
) ، وابن مالك (
) من المتأخرين ، ولعل مذهب الكوفيين بُنِيَ على أنّ لَعَلّ عندهم قد تكون استفهامية ، ولهذا نًصِبَ الفعل بعدها ؛ لأنه في جواب الآستفهام (
) .

        أمّا البصريون فقد رفضوا مذهب الكوفيين ولم يعرفوا جواب لّعّلَّ بالنصب(
) ، ومذهبهم واضحٌ في مثل هذا الموضع فَنُصِبَ بأنْ مضمرة بعد الفاء (
) .

        قد أولَّ أبو حيّان قراءة النصب عطفاً على التوهم ؛ لأنَّ خبر لعلَّ  جاء كثيراً مقروناً بأن في النظم وفي النثر قليلاً فمن نَصَبَ توّهـم ان الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً بـ ( أنْ ) والعطف على التوهّم كثير وإن كان لا ينقاس (
) .

       وجوّز السَّمين الحلبي أن يكون جواباً للإستفهام في قوله تعالى : ( وما يُدْريكَ ) فإنه مُتَرِّتبٌ عليه معنى (
) . وعندنـا أنَّ قبول قراءة عاصـمٍ بالنصب في قوله تعالى : 
( فَتَنْفَعَهُ ) أمر لاتَـرّدهٌ أصول العربية ؛ لأنّ من العرب من ينصب جوابَ لَعَـلّ بالفاء كالأمر والنهي (
) ، ويعزز ذلك قبول كثير من النحويين هذه القراءة وبالعلة نفسها .

30 ـ  الفصل بين ( أن ) والفعل بعدها بفاصل 

                  انفرد السفاقسي في ذكر هذه المسألة من أصحاب كتب إعراب القرآن إذ قـال في قولـه تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا…  ((
) . " ( أنْ ) حرف ثنائي الوضع ويؤول مع ما عليه بمصدر ، وينصب المضارع إن كان متصرفاً وجزمه بها لغة بني صَبَّاح …(
) ، وإذا نًصِبَ المضارع فلا يفصل بينهما بشي … " (
) .

       والذي ذكره السفاقسي هو مذهب البصريين ، وقد أفرد له سيبويه باباً واسعاً في كتابه سمّاه ( باب الحروف التي تقدّم فيها الأسماء الفعل ) ، قال : " فمن ذلك الحروف العوامل في الأفعال الناصبة ألا ترى أنّك لا تقول : جئتك كي زيدٌ يقولَ ذاك ، ولا خِفتُ أن زيدٌ يقول ذاك … " (
) .

       والسبب في ذلك أن عوامل الأفعال لا يجوز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه ؛ لأنها أضعف من عوامل الأسماء (
) ، وأجازَ بعضهم الفصل بالظرف نحو يعحبني أن اليومَ يقوم ، وأجاز الكوفيون الفصل بالشرط نحو : يعجبني أَنْ إنْ يقيم يخرج زيد ، وأجازوا أيضاً الغاءها وتسليط الشرط على ما كان يكون معمولاً لها لولاه . وأجاز الفرّاء تقديـم معمول معمولها عليها ، نحـو : يعجبني زيداً أنْ يضرب ، ومنعه الجمهور " (
) .

الجـزم :
             ومنــه :
31 ـ  اختلافهم في جزم جواب الأمر 
                  نقل لنا السفاقسي اختلاف النحويين في جزم جواب الأمر إذ نَسَبَ إلى بعض النحويين أنّ جملة الأمر ضَمنتْ معنى الشرط فإذا قلت : أضرب زيداً يغضب ، فاضربْ ضمنت معنى ( إن تضربْ ) (
) .

     وليس جملة محذوفة ، بل عملت الجملة ؛ لتضمن معنى الشرط كما عملت الأسماء الشرطية ؛ لتضمن معنى ( إنْ ) وقال به ابن خروف (
) .

       وهذا القول الذي لم ينسبه السفاقسي إلى أحد هو قول الفـرّاء (
) ، وتبعه أبو بكر ابن الأنباري مؤكداً قوله ، إذ قال : " قال الفـرّاء الأمر لا جوابَ له في الحقيقة ، وذلك أنك إذا قلت للرجل : أطـع الله يُدْخلك الجنة ، التقدير: أطعِ الله إنْ تَطِعْهُ يدْخلكَ الجنّةَ ؛ لأنه لا يدخل الجنّة بأمرك ، إنما يدخل الجنة إذا طاعَ اللهَ تباركَ وتعالى " (
) .

        أما مذهب البصريين فالعمل للشرط المقدّر ، ونَصَّ عليه سيبويه قائلاً : " وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إن تأتني ؛ لأنهم جعلوه مُعَلّقاً بالأول غيرَ مُستغنٍ عنه ، إذا أرادوا الجزاء ، كما أنّ إنْ تأتني غير مستغنية عن آتك . زعم الخليل : أنَّ هذه الأوائل كلّها فيها معنى إنْ ، فلذلك انجزم الجواب … " (
) ، وهذا قول المبرد ، والزجاج (
) ، وتبعهما السيرافي (
) ، وهـذا قول أصحاب كتب إعراب القرآن ، إذ قال مكي القيسي تعليقاً على قولـه تعالى :  (أُوفِ بِعَهْدِكُـمْ ( (
) ، " جُزمَ ؛ لأنه جواب الأمر " (
)  ، والحقيقة العمل إنما هو للشرط المقدّر وهو اختيارجمعٍ من النحويين(
) .

32 ـ  ومنه جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الإستفهام (
) 
                 نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف النحوي في جزم الفعل المضارع ( يغفِرْ ) من قوله تعالى :  (يا أيها الذين امنوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ …  ((
) .

       للنحويين مذاهبٌ في ذلك وأقوالٌ ، إذ نَسَبَ أبو جعفر النحاس وتبعه مكي القيسي الى المبـرد أنه جزم ؛ لأنه جواب الأمـر(
) وليس هـذا بصحيح ؛ لأنّ المبـرد جَعَلَ ( تؤمنون ) بياناً للتجارة إذ قال : " فلّما انقض ذِكْرُها قال : ( يَغْفِرْ لَكُمْ )  ؛ لأنه جواب لـ ( هَلْ ) " (
) .

       وهذا في حقيقته قول الفرّاء ، إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة : " جزمت في قراءتنا في هل " (
) ، ورأيه هذا أشكل على النحويين .

       إذ رَدَّ الزجـاج هذا الرأي قائلاً : " وقد غلِطَ بعض النحويين ، فقال : هذا جواب ( هل ) ، وهذا خلط بيّنٌ ، ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غَفَـرَ الله لهم ، إنّما يغفر الله لهـم إذا آمنوا وجاهدوا ، فإنما هـو جواب تُؤْمنون بالله ورسوله وتجاهدون يغفر لكم … " (
) ، أي أن الزجاج هو الذي جعل قوله تعالى ( يُغْفَر ) جواباً لتؤمنون ؛ لأنه بمعنى آمنوا عنده . 

      وقال أبو الحسن علي بن سليمان ( الأخفش الصغير) : " قوله تؤمنون عطف بيان على ما قبله (
) ، وهذا لا يتخيـل إلاّ بتأويل أن يكون الأصل أن تؤمنوا ، فلما حذف أن ارتفع الفعل وهو معنى حَسِن لولا ما فيه من التأويل (
) .

        وذهب أبو البركات الأنباري إلى أنه مجزوم على الجواب وتقدير : آمنوا إنْ تؤْمنوا يغفر لكم وتبعه أبو البقـاء العكبري وقال بقوله (
) . وأراد النحـويون أن يجدوا تفسيراً لقول الفرّاء الذي قاله من غير توضيحٍ . إذ قال مكي : " فإن أراد هـذا المعنى فهو حَسِن ، وإن لم يـرده فذلك غير جائز ؛ لأن الدلالة لا تجب بها المغفرة إلاّ بالقبول والعمل " (
) ، وأُوِّلَ قول الفـرّاء على أن يكون حمـلاً على المعنى أن يكون تؤمنون وتجاهدون عطف بيان على قوله ( هل أدلّكـم ) كأن التجارة لم يُـدْرَ ما هي ، فبنيت بالإيمان والجهاد ، فهي هما في المعنى فكأنه قال : هل تؤمنون وتجاهدون ؟ (
) . وإن كان أرادَ أن قوله ( يغفر ) جوابٌ لظاهر قوله ( هل أدلكم ) فذلـك غير جائز في حكم المعنى ؛ لأنه يصير : إن دُلَلْتُمُ يُغْفَرُ لَكُمْ ، والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة وعلى هذا يستقم المعنى ، ويصح رأي الفـرّاء (
) . والذي نراه أنّ هذا الكلام تقوّلٌ على الفراء إذ ليس من المعقول أنْ يكون الفراء وهـو العالم الجليـل لا يعني هذا المعنى الذي عناه المتأخرون وراحوا يؤولون كلامه بين مُخْطيءٍ ومصِّوب . والله أعلم بالصواب .

33 ـ  جواب الدعاء (
)

                        اختلف النحويون في توجيه إعراب قوله تعالى : ( فلا يؤمنوا ) من قوله تعالى : ( وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ( (
) .

        للنحويين مذاهب في قوله تعالى : ( فلا يؤمنوا ) نقلها لنا أصحاب كتب إعراب القرآن فنسبوا إلى المبرد أنه عطف على قوله ( لِيُضلّوا ) (
) ، واستحسنه الزجاج (
) .  وذهب الأخفش والفرّاء إلى أنه منصوب ؛ لوقوعه في جواب الدعاء (
) . وقال الفـرّاء في الآية الكريمة " قوله ( فلا يؤمنوا ) كلُّ ذلك دعاء ، وكأنه قال : اللهم ( فلا يؤمنوا حتى يروا العذابً الأليم ) وإن شئت جعلت ( فلا يؤمنوا ) جواباً لمسألة موسى (() ايّاه ، لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر، فتجعل ( فلا يؤمنوا ) في موضع نصب على الجواب … " (
) . وهذا يعني أن الفراء له أكثر من رأي في هذه المسألة ، إذ جوّز النصب والجزم .

    وهذا الرأي مبني على مذهب الكوفيين الذين يجوّزون نصب الفعل المضارع الواقع في جواب الدعاء وخالفهم البصريون ، وحصروا ذلك بالأمر ، والنهي ، والنفي ، والتمني ، والآستفهام (
) .

         وذهب الكسائي وأبو عبيدة إلى أنه دعاء في موضع جزم (
) ، وبه قال ابن جرير الطبري معللاً ذلك بقوله : " وإنما اخترت ذلك ؛ لأن ما قبله دعاء  وذلك قوله : ربّنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فإلحاق قوله ( فـلا يؤمنوا ) إذاً في سياق ذلك بمعناه أو شبهه أولى " (
) ، واختـاره الزمخشري إذ قال : " ( فلا يؤمنوا ) جواب للدعاء الذي هو( أشدد ) أو دعاء بلفظ النهي "(
)،وأكثر الآراء ترجيحاً أنه يكون معطوفاً على قوله تعالى ( ليضلوا ) والتقدير : ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقوله ( ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قولهم ) يكون اعتراضاً (
) .

      واللام في قوله تعالى ( ليضلوا ) لام كي وأصحُّ ما قيل فيها ، وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه لمّا آل أمرهم إلى هذا كـان كأنه لهذا وسمّي لام العاقبة أي لمّا كان عاقبة أمرهم قد آل إلى هذا كان بمنزلة ما كان الأول من أجله (
) ،. أما النصب على الدعاء فلا تعرف العرب شاهداً على ذلك ولا العرض ولا الرجاء (
) .

34ـ  جزم الفعل المضارع ( يَكُنْ )
                         كَثُرَ في القرآن الكريم سقوط نون الفعل المضارع ( يكن ) شرط أن يُسْبَقَ بجازم فتسقط لأجله ضمة النون ثم عين الفعل ، وأن يلي النون حرف متحرك من نحو قوله تعالى : ( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا  ( (
) ، ونحو قولـه تعالى : ( فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ ( (
) ، وقوله : ( وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ( (
) ، وقوله : ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ( (
) .

        وقد ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين البصريين أنفسِهِم في علّة حذف النون من الفعل ( يكون ) ونسبوا إلى سيبويه أن علّة حذف النون في الجزم هي لكثرة الأستعمال ولو جيءَ بها لكان جيّداً في غير القرآن (
) . وقد علل سيبويه رأيه قائلاً : " إنَّ الشيءَ إذا كَثُرَ في كلامهـم كان له نحو ليس لغيره ممّا هو مثله . ألا ترى أنّك تقول : لم أكْ ، ولا تقول : لم أقُ ، إذا أردتَ أقل ، وتقول : لا أدْرِ كما تقول : هذا قاضٍ ، وتقول :لم أُبَلْ ،ولا تقول : لم أرْم تريد أُرام . فالعـرب مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره " (
) .

        أمّا المبرد فقد خالف سيبويه ووجّه حذف النون ؛ لأنها إنّما فُعِلَ بها ذلك حملاً على نون الإعراب في الأفعال الخمسة (
)،وكان المبرد قد وضع شروطاً لحذفها قائلاً : " فحذت [ يعني النون ] ؛ لسكونها استخفافاً ، فإن تحركت النون لم يجز حذفها،وتقول :  لم يَكُ زيدٌ منطلقاً ، ولا تقول : لم يكُ الرجلُ ؛ لأنها تحرّكت ههنا لآلتقاء الساكنين إذ قلت : لم يَكُ الرجلُ " (
) .

     وقوبل رأي المبرد في حذف النون بالرد إذ قال ثعلب : " أخطأ ولو كان كما قال : لحذفت في قولنا لم يصن زيداً نفسه " (
) . وخالف يونس النحويين فأجاز حذف النون(
) متمسكاً بقول الشاعر(
) :

       فإن لم تَكُ المرآةُ ابدتْ وسامةَ        فقد ابدتِ المرآةُ جَبْهَةَ ضيغمِ
والآختيار عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم رأي سيبويه وذلك لوجاهته ؛ لأن كثرة الآستعمال تجيز الحذف في كلام العرب (
) . وفي الحقيقة لا يكون إلاّ لغرض بلاغي يقتضيه المقام (
) .

35 ـ  هل يجوز الجزم بلا عامل (
) 
             في قوله تعالى: (كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ(لا يُؤْمِنُونَ بِهِ ((
).   
         أجاز الفـرّاء الجزم في قولـه تعالى : ( لا يؤمنون ) ؛ لأن فيه معنى الشرط والمجازاة . وزعم أن من شأن العرب إذاً وضعت ( لا ) موضع ( كي ) في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها ، وربما رفعت ؛ فتقول : ربطتُ الفرسَ لا يتفلت بالرفع والجزم؛ لأنّ معناه : إن لم أربطه فرّ ، فَجُزِمَ على التأويل ، والرفع بمعنى كي لا ينفلت .

وأنشد لبعض بني عقيل :

       ومتّى رأينا أحسن الفعل بيننا         مساكتَةً لا تعـرف الشرَّ قارف

بالرفع والجزم (
) في الفعل ( تَعْرف ) وقد ذكر الطبري قول الفرّاء وأخذ به من غير أن يعزوه لأحدٍ إذ قال : " ورفع قوله لا يؤمنون ؛ لأن العرب من شأنها إذا وضعت في موضع مثل هذا الموضع ( لا ) ربّما جزمت ما بعدها وربما رفعت ، فتقول : ربطت الفرس لا تنفلت وأحكمتُ العِقْدَ لا ينحل وإنما تفعل ذلك ؛لأن تأويل ذلـك إن لم أحكم العقد انحل فجزمه على التأويل ، ورفعه بأن الجازم غير ظاهر " (
) ، وهذا القول خطأ عند أبي جعفر النحاس وردّه قائلاً : " وهـذا الكلام كلّـه في يؤمنون خطأ على مذهب البصريين لا يجوز الجزم بلا جازم ، ولا يكون شيءٌ يعمل عملاً أقوى من عملهٍ وهو موجود ، فهذا احتجاج بيّن وإن شَذَّ قولٌ لبعض البصريين لم يعرّج عليه، إذ كان الأكثر يخالفه فيه " (
) . وذكر أبو جعفر النحاس هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى : ( وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ( (
) ، وعنده ( أتلو ) نُصِبَ بـ ( أنْ ) وَنَسَبَ إلى الفرّاء قوله : وفي إحدى القراءتين وأنْ اتلُ (
) ، وَزَعَمَ أنه موضع جزم للأمر لذلك حذفت منه الواو(
) . ولدى رجوعي إلى قول الفرّاء في كتابه معاني القرآن وجدت الأمرَ على وفقِ ما عزاه إليه النحاس إذ قال : " وقوله : وأنْ أَتْلُوَ القُرآن وفي إحدى القراءتين ( وأَنِ اتْلُ ) بغير واو مجزومةً على جهة الأمر . قد أُسْقِطَت منها الواو للجزم على جهة الأمر؛ كما قال : ( قًلْ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ ) فَجَعَلَ الواو مردودة بالنهي على حرفٍ قد نًصِبَ بأن ؛ لأنّ المعنى يأتي في ( امرت ) بالوجهين جميعاً ، إلا ترى أنّك تقول : أمرت عبد الله أن يقومَ ، وَأَنْ قًمْ . وقال الله : ( وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ  (  (
) ، فهذا مثل قوله ( وأَنْ أَتْلُوَ القرآن ) " (
) ، والواضح أن الفرّاء في رأيه هذا اعتمد مذهب الكوفيين الذي يجيز إضمار العامل وبقاء عمله ، كما ذهبوا بنصب المضارع بـ ( أنْ ) المضمرة بغير عوض(
) . وكذلك مذهبهم في إعراب فعل الأمر وجزمه بلام مضمرة (
) .

        وخطّأ البصريون مذهب الفرّاء إذ لا يجوز عندهم أضمار الجازم مما لم يضمر الجار، ولا يكون الشيء يعمل عملاً أقوى من عمله وهو موجود (
) ، وردّ أبو جعفر النحاس هذه القراءة التي ذكرها الفرّاء إذ قال : " ولا نعرف أحداً قرأ بهذه القراءة وهي مخالفة لجميع المصاحـف " (
) ، ولا وجه لكلام النحـاس ( ولا نعرف أحداً قَرَأَ بهذه القراءة ) إذ قرأ بها عبد الله بن مسعود وأُبي ، وعلى وفق ما مرّ ذكره آنفاً . 

       أمّا موقع قوله تعالى : ( لايؤمنون به ) هو الآستئناف على جهة البيان والإيضاح لما قبله ، قال الزمخشري : " فإن قلت : ما موقع لا يؤمنون به من قوله : ( سلكناه في قلوب المجرمين ) ؟ قلت : موقعه منه موقع الموضع والملخص ؛ لأنه مسبوق لثباته مكذّباً مجحوداً في قلوبهم ، فاتبع ما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به ، وجحوده حتى يعاينوا الوعيد ، ويجوز أن يكون حالاً أي : سلكناه فيها غيرَ مؤمن به " (
) . أي حال من الضمير في سكناه والتقدير ، سلكناه غير مؤمن به .
36 ـ  هل يجوز الجزم بـ ( إذا ) ؟ (
) 
                  إذاً من الألفاظ المشتركة بين الأسمية والحرفية ، وعنـدما تكون اسماً فمن أقسامها أن تكون ظرفاً لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشـرط ، وتختص بالدخول على الجمل الفعلية وهي لما تيقن ، أو رُجّحَ وجـوده (
) ، ومع تضمنها معنى الشرط لم يجزم بها إلاّ في الشعر لمخالفتها أدوات الشرط ، فإنها للأمر المحتمل (
) .

     قال سيبويه : " وسألته [ يعني الخليل ]  عن إذا ما منعهـم أن يجازوا بها ؟ فقال : الفعل في إذا بمنزلته في إذْ ، إذا قلت : أتذكر إذ تقول : فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى ؛ ويبيّن هذا إذا تجيء وقتاً معلوماً ألا ترى أنّك لو قلت : آتيك إذا احمرَّ البسْرُ كان حسناً ، ولو قلت : آتيك إن احمَّر البسْرُ كان قبيحاً … وقد جازوا بها في الشعر مضطرين شبّهوها بإن حيث رأوها بما يستقبل (
) . ونقل المبرد قول سيبويه هذا ، وقال بقوله (
) : هذا يعني أنّ ( إذا ) لم يجـزم بها لمخالفتهـا ( إنْ ) الشرطية وذلك ؛ لأنَّ 
( إذا ) لما يتيقّن وجوده أو رُجّحَ بخلاف ( إن ) فإنها للمشكوك فيه (
) .

     وقـد نَسَبَ السفاقسي إلى الكوفيين الجزم بها إذ قال : " ولا يجـزم ( بما ) إلاّ في الشعر خلافاً للكوفيين ، أجـازوا الجـزم بها مطلقاً " (
).ولم أقف على حقيقة هـذا القول فيما تيسر لديّ من مظان سوى إشارة لأبي حيّان إذ قـال : " والمشهور أنه لا يجزم بها إذ ذاك إلاّ في الشعر لا في قليـل من الكلام ولا في الكـلام ، إذ أُريدَ ( ما ) خلافاً لزاعم ذلك " (
) . والله أعلم .

(�)  ينظر في هذه المسألة في : الأمالي الشجرية : 1 / 368 ، وشرح جمل الزجاجي لآبن عصفور : �      1 / 328 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 208 .


(�)  سورة النمل ، الآية : 44 .


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 216 ، والأصول في النحو : 1 / 171 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 525 ، �      والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1009 ، وشرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 1 / 328 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 13 / 208 . 


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 60 ، 337 ، ونسب ابن الشجري هذا الرأي للجرمي في الأمالي : 1/ 368 . �      ونسبه ابن عصفور في شرح الجمل لأبي الحسن الأخفش : 1/328 ، والإنتصار لسيبويه على المبرد : �      46 ـ 47 .


(�)  الأنتصار لسيبويه: 46 ـ 47 .


(�)  الأمالي الشجرية : 1 / 368 .


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1 / 328 ـ 329 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 208 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 125 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 287 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 /290 ، والكشاف : 2 /60 ، �      والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 338 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 537 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 158 . 


(�)  المصدر نفسه : 58 . 


(�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 287 . 


  (�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 92 ـ 93 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 125 ، .


  (�)  سورة الكهف ، الآية : 45 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 291 ، المحرر الوجيز : 3 / 520 ، وشرح الكافية للرضي : �        2 / 293 ـ 300 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 125 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 291 ، ومعاني النحو : 1 / 31 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 291 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 291 ، وينظر : إعراب القرآن النحاس : 2 / 279 .


  (�)  سورة آل عمران ، الآية 110 .


  (�)  الكشاف : 1 / 429 ، وينظر : البرهان في علوم القرآن : 4 / 122 .


  (�)  ينظر : الغرّة المخفية في شرح الدرّة الألفية : 2 / 424 .


(�)  ينظر : شرح الكافية : 2 / 293 .


  (�)  ينظر : هذه المسألة في الأصول في النحو : 2 /191 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 265 ، والزمن �        في القرآن الكريم : 60 .


  (�)  سورة المائدة ، الآية : 116 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 50 ـ 51 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 476 .


  (�)  ينظر : الأصول في النحو : 2 / 190 ـ 191 .


  (�)  ينظر : الأصول في النحو : 2 / 190 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 265 ، والمجيد في إعراب �       القرآن المجيد : 50 ـ 65 ، والبرهان : 4 / 127 .


  (�)  سورة المائدة ، الآية : 6 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 668 ، والبرهان : 4 / 127 ، وشرح الكافية الرضي : �       2 / 290 ، والفعل زمانه وأبنيته : 57 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 668 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 5 ـ 6 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 669 . وهذا الكلام الذي ذكره السفاقسي قاله أبو بكر ابن �      السراج ، ينظر : الأصول : 2 / 191 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 127 .


(�)  شرح الكافية : 2 / 265 . 


(�)  المصدر نفسه : 2 / 265 .


(�)  ينظر : الزمن في القرآن الكريم ، الدكتور بكري عبد الكريم : 61 .


  (�)  ينظر هذه المسألة في : المقتضب : 4 /116 ـ 117 ، وشرح الكافية : 2 / 294 ، ومغني اللبيب : �        378 ، وتخليص الشواهد : 254 ، وخزانة الأدب : 9 / 217 .


  (�)  سورة النساء ، الآية 22 .


  (�)  البيت للفردق ، الديوان :  2 / 290 ، وهو من شواهد سيبويه ، ينظر : الكتاب : 1 / 289 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 /33 ، المحرر الوجيز : 2 / 31 ، والدّر المصون : 2 / 339 ، �       والبحر المحيط : 3 / 577 .


  (�)  المقتضب : 4 / 116 ـ 117 .  


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 289 .


  (�)  ينظر : الحلل في إصلاح الخلل : 174 ـ 175 . 


  (�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 294 ، وشرح  الكافية الشافية : 1 / 412 ، ومغني اللبيب : �        378 ، وأوضح المسالك : 1 / 182 ، وخزانة الأدب : 9 / 217 ، وحاشية الصبان على شرح �        الأشموني : 1 / 378 ـ 379 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 31 .


(�)  ينظر : المحرر المحيط : 3 / 577 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 339 .


(�)  ينظر : المقتضب : 54 / 116 ـ 117 ، وإصلاح الخلل : 175 . 


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 1 / 412 . 


(�)  سورة طه ، الآية : 42 .


(�)  البيت في : همع الهوامع : 1 / 112 . بلا عزو لأحدٍ وفي : الدّر المصون : 5 / 22 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 169 ، والبحر المحيط : 7 / 335 . ولم أعثر على رأي �      ابن مالك فيما تيسر لي من كتبه .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 5 / 22 ـ 23 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 82 . 


(�)  ينظر هذه المسألة في : الأمالي الشجرية : 1 /43 ، وارتشاف الضرب : 3 /76 ، والأشباه والنظائر : �      3 / 346 . 


(�)  ومن ذلك سورة التوبة ، الآية : 16، وسورة البقرة ، الآية : 214، وسورة آل عمران ، الآية : 142 .


(�)  سورة التوبة ، الآية : 16 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب : 1 / 358 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 365 ، والمحرر الوجيز : �      3 / 14 ، والجامع لأحكام القرآن : 8 / 88 . 


(�)  الكتاب : 1 / 64 .


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 43 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 358 ، والمحرر الوجيز : 3 / 14 ، والبيان في غريب إعراب �      القرآن : 1 / 312 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 235 ـ 236 . وهذا الرأي نسبه ابن �      الشجري إلى أبي الحسن الأخفش فقط ، ينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 43 .


(�)  المقتضب : 2 / 314 .


(�)  الأمالي الشجرية : 1 / 43 .


(�)  سورة الكهف ، الآية : 12 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 268 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 37 ـ 38 ، والبيان في �      غريب إعراب القرآن : 2 /101 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 /839 ، والجامع لأحكام القرآن : �       10 / 364 ، والبحر المحيط : 7 / 146 ، والدّر المصون : 4 / 237 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 271 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 37 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 7 / 146 ، والدر المصون : 4 / 437 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية : 6 .


(�)  سورة الجن ، الآية : 28 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2/ 37 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 364 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 101 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 839 .


  (�)  ينظر : التفسير الكبير : 21 / 84 ، وينظر : البحر المحيط : 7 / 146 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 37 .


  (�)  ينظر : الكشاف : 2 / 660 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 500 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 101 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 37 . قال سيبويه : وبناؤه ـ يعني اسم التفضيل ـ من ( فَعَلَ ) و ( فَعِلَ ) و �        ( فَعُلَ ) و ( أَفْعَلَ ) وهذا يعني أنه جوّز بناءه من الرباعي مطلقاً .  


  (�)  معاني القرآن للفراء : 2 / 136 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 68 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 37 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 271 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 2 / 136 .


(�)  ينظر : الدّر المنصون : 4 / 437 .


(�)  سورة مريم ، الآية : 38 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 /126، والتبيان في إعراب القرآن : 2 /875 ، وارتشاف �      الضرب : 3 / 34 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 133 ، والدّر المصون : 4 / 507 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 785 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 133 ، والدّر �      المصون : 4 / 507 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 330 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 130 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 35 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 195 ، والبحر المحيط : �     1 / 233 ، والدّر المصون : 1 / 180 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 118 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 47 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 278 .


(�)  ينظر : همع الهوامع : 5 / 113 .


(�)  البحر المحيط : 1 / 232 ـ 233 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 195 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 22 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 344 ، والدّر المصون : 2 / 340 . 


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 335 . ونَسَبَ الرضي المنع لإبن درستويه ولم يوافقه على �      ذلك مجوزاً إياه . ينظر : شرح الكافية : 1 / 251 ، وهمع الهوامع : 1 / 113 ، وخزانة الأدب : �     4 / 4 ـ 5 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : : 7 / 97 .


(�)  البيت للفرزدق ، الديوان : 2 / 207 وهو من شواهد سيبويه . ينظر : الكتاب : 1 / 238 . 


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 335 .


(�)  ينظر : خزانة الأدب : 4 / 4 ـ 5 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 251 ، ونسب البغدادي هذا الرأي إلى المبرد . ينظر : خزانة �      الأدب : 4 / 4 ـ 5 .


(�)  سورة يوسف ، الآية : 26 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 116 .


(�)  سورة الأنفال ، الآية : 41 .


(�)  الديوان : 22 ، ينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 275 .


  (�)  ينظر هذه المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 /252 المسالة : 32 ، والتبيين على مذاهب�        النحويين : 386 ،المسألة : 63 ، وائتلاف النصرة : 124 المسألة 10 باب الأفعال ، وظاهر المنع �        في النحو العربي : 161 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 263 .


  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 370 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل : 2 / 67 .  


  (�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 124 .


  (�)  سورة النساء ، الآية : 90 .


  (�)  معاني القرآن : 1 / 24 . 


  (�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 216 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 89 ، والمحرر الوجيز : �       2 / 290 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 379 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 309 .


  (�)  ينظر : تهذيب اللغة ( حصر ) : 4 / 231 ، والبحث النحوي : في تهذيب اللغة : 224 ، وظاهرة �        المنع في النحو العربي : 162 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 5 / 125 .


(�)  ينظر : شرح القصائد السبع الجاهليات : 37 ـ 38 .


(�)  ينظر : ابن الأنباري في : كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف : 217 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 201 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 90 . هذا رأي المبرد ، وينظر : �      المقتضب : 4 / 124 .


(�)  الأمالي الشجرية : 2 / 78 ، والواقع أن سيبويه لم يتناول هذه الآية الكريمة في كتابه ، وعليه فلا نعلم �      من اين استقى ابن الشجري كلامه هذا .


(�)  هذه قراءة الحسن البصري . ينظر : معاني القرآن للفراء : 1 /24 ، ومختصر شواذ القراءات : 28 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 244 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 201 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 379 .


(�)  ارتشاف الضرب : 2 / 370 .


(�)  الإنصاف : 1 / 252 ـ 253 الهامش .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 213 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 370 .


(�)  ينظر : نحو القرآن : 98 .


(�)  ينظر : ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف : 217 .


(�)  ينظر : خطى متعثرة على طرق تجديد النحو العربي : 65 ـ 66 .


(�)  ينظر : البحث النحوي في تهذيب اللغة : 225 .


(�)  ينظر : ظاهرة المنع في النحو العربي : 162 .


(�)  ينظر : خطى متعثرة على تجديد النحو العربي : 65 ـ 66 . 


(�)  سورة التوبة ، الآية : 64 .


(�)  البيت لم ينسبه سيبويه لأحدٍ  . ينظر : الأمالي الشجرية : 2 /107 ، ونسب في معجم شواهد العربية : �      189 إلى إبان بن عبد الحميد اللاحقي .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 58 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 30 ، والمحرر الوجيز : 3 / 54 ، الدّر المصون : 3 / 480 ، �      والبحر المحيط : 5 / 453 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 367 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 54 ، والبحر المحيط : �      5 / 453 ، والدر المصون : 3 / 480 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 117 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 30 .


(�)  الإنتصار لسيبويه : 70 ـ 71 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 28 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 5 / 453 ، والدّر المصون : 3 / 480 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 367 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 402 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 650 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 278 المسألة : 37 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 410 المسألة : 69 ، أسرار العربية : 19 ، والدّر المصون : 4 / 175 ، والأشباه �      والنظائر : 3 / 15 ، وحاشية الصبّان : 2 / 246 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 138 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 428 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2/38 ـ 39، والتبيان في إعراب القرآن : 2 /731 ، وارتشاف الضرب: 2/317 .


(�)  الكتاب : 1 / 377 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 239 .


(�)  ينظر : شرح المفصل لأبن يعيش : 8 / 48 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 391 ، والإنصاف : 1 / 89 ، وأسرار العربية : 191 ، والمحرر الوجيز : �      3 / 239 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 244 ، وارتشاف الضرب : 2 / 317 ، والدّر المصون : �      4 / 175 ، ومغني اللبيب : 165 . ونسب عبد اللطيف الزبيدي هذا الرأي للكوفيين . ينظر : ائتلاف �      النصرة : 177 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 2 / 246 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 138 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3/107، وينظر : الجنى الداني : 513، وحاشية الصبان : 2/145 ـ 146 .


(�)  ينظر : شرح المفصل لأبن يعيش : 8 / 49 ، وشرح الكافية للرضي : 1 / 244 .


(�)  ارتشاف الضرب : 2 / 317 .


(�)  ينظر : الخلاف النحوي بين الكوفيين : 75 .


(�)  ينظر : الديوان : 13 .


(�)  سورة يوسف ، الآيتان : 31 ، 51 .


(�)  هذه قراءة أبي عمرو وحدهُ والباقون بألف . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 309 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 38 ـ 39 ، وأسرار العربية : 191 ، والتبيين عن �      مذاهب النحويين : 412 ـ 413 ، والدّر المصون : 4 / 177 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 279 ـ 280  المسألة : 37 ، وأسرار العربية : 192 ، �      والدّر المصون : 4 / 177 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 428 ـ 429 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 731 .


(�)  الدر المصون : 4 / 177 .


(�)  ينظر : المقرب : 190 ، والدر المصون : 4 / 177 ، ومغني اللبيب : 165 .


(�)  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك : 2 / 246 .


(�)  معاني النحو : 2 / 707 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 175 ، ومغني اللبيب : 165 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 111 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 73 ، وينظر : جامع البيان : 1 / 392 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 194 ، والكشاف : 1 / 203 ، والتفسير الكبير : 4 / 3 ، والنهر �      الماد : 1 / 124 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 380 .


(�)  جامع البيان : 1 / 392 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 380 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 561 .


(�)  لم أقف على هذا الشاهد ، ولم ينسب لأحد . ينظر : المُجيد في إعراب القرآن المجيد : 380 ، والنهر �     الماد : 1 / 124 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 562 ، والنهر الماد : 1 / 124 .


(�)  لم يرد لهذه المسألة ذكر في كتب الخلاف التي بين أيدينا ، وقد ذكرها ابن مالك في : شرح التسهيل : �     1 / 17 ـ 18 .,


(�)  سورة التوبة ، الآية : 32 .


(�)  إعراب القرآن : 2/32 ، وينظر : شرح التسهيل لإبن مالك : 1/17، والزمن في القرآن الكريم : 62 .


(�)  نتائج الفكر : 120 .


(�)  شرح التسهيل : 1 / 17 .


(�)  شرح الكافية : 2 / 227 . 


(�)  ينظر في هذه المسألة : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 184 ، والمحرر الوجيز : 3 / 464 ، والتفسير �      الكبير : 19 / 124 ، والدّر المصون : 4 / 269 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية : 53 ، سورة إبراهيم ، الآية : 34 .  


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2/77 ، ومعاني القرآن للأخفش : 2/391 ، وإعراب القرآن للنحاس : �      2 / 148 ، وجامع البيان : 13 / 149 ، والمحرر الوجيز : 3 / 464 ، والكشاف : 2 / 522 ،�      والجامع لإحكام القرآن : 9 / 366 ، والبحر المحيط : 7 / 66 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 148 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 162 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 148 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 451 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 91 ـ 92 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 729 ، والتفسير الكبير : 20 / 228 .


(�)  سورة إبراهيم : 31 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 7 / 66 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 184 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 451 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 / 59 ، 92 ، والمحرر الوجيز : 3 / 464 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 366 . �      وقد وهم  محقق كتاب البيان في غريب إعراب القرآن عندما ذهب يترجم في هامشه لأبي �      اسحاق ابراهيم بن المبارك اليزيدي ظنّاً منه أن هذا الرأي له . ينظر : البيان : 2 / 59  �      هامش المحقق . وهو رأي أبي اسحاق الزجاج . ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 162 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 162 ، وينظر : البحر المحيط : 7 / 66 .


(�)  المحرر الوجيز : 3 / 464 ، وينظر : البحر المحيط : 7 / 66 ، والدّر المصون : 4 / 69 .


(�)  سورة النور ، الآية : 62 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 92 ، والدّر المصون : 4 / 270 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 84 ، والمحرر الوجيز : 3 / 464 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �      2 / 59 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 770 ، والبحر المحيط : 7 / 66 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 92 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 770 ، وينظر : الدر المصون : 4 / 270 .


(�)  الدّر المصون : 4 / 270 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 464 ، والدّر المصون :4 / 270 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 7 / 66 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 270 . 


(�)  سورة البقرة ، الآية : 237 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 237 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 229 .


(�)  ينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 7 / 10 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 229 .


(�)  الكتاب : 1 / 5 ـ 6 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 1 / 237 ، وينظر : معاني القرآن للفراء : : 1 / 155 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 319 ، والجامع لأحكام القرآن : 3 / 206 .


  (�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 357 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 3 / 368 ، 371 ، 374 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل : 4 / 53 .


  (�)  ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 10121 .


  (�)  ينظر : الخصائص : 1/179 ـ 180 ، والأمالي الشجرية : 2 / 116 ، وشرح الكافية : 2 / 78 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 ، 237 .


  (�)  ينظر : الكشاف : 1 / 313 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 190 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 162 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 6 / 142 .


(�)  ينظر : شذور الذهب : 62 ، وأوضح المسالك : 1 / 54 ـ 55 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 313 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 190 .


(�)  ينظر : رصف المباني : 333 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 606 ، والبحر المحيط : 2 / 536 ، وارتشاف الضرب : �      1 / 315 ، والدّر المصون : 1 / 583 . 


(�)  نتائج الفكر : 111 .


(�)  ينظر : رصف المباني : 333 ـ 334 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 230 ، والمحرر الوجيز : 1 / 227 ، وشرح �      جمل الزجاجي : 2 / 491 ، والبحر المحيط : 2 / 54 ـ 55 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 155 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه :1/230 ، وإعراب القرآن للنحاس :1/223، وشرح المفصل :9/ 37 .


(�)  الكتاب : 2 / 153 ـ 154 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 308 .


(�)  ينظر : توضيح المقاصد : 4 / 108 ، وارتشاف الضرب : 1 / 308 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 2 / 201 ، وشرح جمل الزجاجي : 2 / 491 ، والجامع لأحكام القرآن : �      2 / 173 ، وارتشاف الضرب : 1 / 38 ، وشرح المفصل : 9 / 37 ـ 38 .


(�)  سورة يونس ، الآية 89 .


(�)  شرح المفصل : 9 / 37 ـ 38 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 230 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 1 / 230 ، ومسائل خلافية لأبي البقاء �      العكبري : 89 ، وشرح المفصل : 7 / 10 ، والمغني في النحو لإبن فلاح : 1 / 167 ، والمقرب : �      318 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 228 ، وحاشية الخضري : 1 / 72 ، والأشباه والنظائر : �      3 / 326 ، وهمع الهوامع : 1 / 18 ـ 19 .


(�)  الكتاب : 2 / 154 .


(�)  سورة الفتح ، الآية : 27 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 379 ، وينظر : الأشباه والنظائر : 3 / 326 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 307 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 39 ، والمغني في النحو : 1 / 167 .


(�)  ينظر : نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل : 1 / 271 ـ 272 .


(�)  ينظر : نتائج التحصيل : 1 / 272 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 1 / 271 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 307 ، والدّر المصون : 1 / 197 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 606 ، والدّر المصون : 1 / 583 ، ونتائج الفكر : 111 .


(�)  ينظر : رصف المباني : 337 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : شرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 2 / 489 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : �      9 / 41 ، وشرح الأشموني مع حاشية الصبّان : 3 / 319 .  


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 35 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 334 ، وينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 404 .


(�)  ينظر : شرح المفصّل : 9 / 41 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 218 ، والبحر المحيط : �      1 / 217 ، والدّر المصون : 1 / 297 ، وشرح الأشموني مع حاشية الصبّان : 3 / 320 .


(�)  ينظر : الكامل : 1 / 289 .


(�)  المحرر الوجيز : 1 / 131 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 271 ، والنهر الماد : 1 / 64 ، والمجيد �      في إعراب القرآن المجيد : 218 ، والدّر المصون : 1 / 198 .


(�)  الكتاب : 2/152 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 218 ، والدّر المصون : 1 / 197 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 271 ، وشرح الأشموني مع حاشية الصبان : 3 / 319 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 628 .


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 2 / 489 .


(�)  البيت للشنفرى ، الديوان : 82 برواية ( ولا أتنزلُ ) وهو من شواهد السَّمين الحلبي . ينظر : الدّر �      المصون : 1 /197 ، وشرح الأشموني : 3 / 320 .


(�)  ينظر هذه المسألة : شرح جمل الزجاجي : 2 / 170 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 250 ، والجنى �      الداني : 357 ، وشرح الكافية للرضي :/ 2 / 238 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 63 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 425 ، ومشكل إعراب �     القرآن : 1/194 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 /365 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 380 .


(�)  الكتاب : 1 / 410 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 395 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 238 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 10 ـ 11 .


(�)  الكتاب : 1 / 412 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 5 / 250 .


(�)  الكتاب : 1 / 412 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 63 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 357 .


(�)  للنحويين ثلاثة مذاهب في كتابة نونها ، الأول : تكتب بالألف . الثاني : بالنون . الثالث : إن الغيت �      كتبت بالنون ، ينظر : الجنى الداني : 359 . وقال الفراء : إذا أعملتها كتبتها بالألف … وإذا ألغيتها �      كتبتها بالنون ، شرح الحماسة للتبريزي : 2 / 7 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 68 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 1 / 425 ـ 426 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 194 ، والمحرر �      الوجيز : 2 / 68 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 250 ، والدّر المصون : 2 / 377 . 


(�)  شرح جمل الزجاجي لأبن عصفور : 2 / 170 .


(�)  هذه المسألة أشار إليها أبو البركات الأنباري ، وأبو البقاء العكبري . ينظر : الإنصاف في مسائل �      الخلاف : 1 / 179 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 337 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 68 ، �      والجنى الداني : 356 ، ومغني اللبيب : 32 .


(�)  نسبت المظان مذهب الفراء إلى الكسائي ، وهشام أيضاً على حين جعله أبو جعفر النحاس خلافاً فردياً . �      ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني : 3 / 423 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 627 ، 628 ، وينظر : أسرار العربية : 90 .


(�)  الكتاب : 1 / 411 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 /628 ، وأسرار العربية : 290 ، وشرح �      جمل الزجاجي لإبن عصفور : 2 / 172 .


(�)  المقتضب : 2 / 11 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 627 . 


(�)  البيت نسب لرؤبة بن العجاج وليس في ديوانه وهو في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 177 ، �      والتبيين عن مذاهب النحويين : 337 ، والمقرب : 287 ، وارتشاف الضرب : 2 / 397 ، ومعجم �      شواهد العربية : 476 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 2 / 338 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 397 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 179 المسألة 22 ، وينظر : المقرب : 287 ، وشرح �      الكافية للرضي : 2 / 238 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 7 / 17 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 597 المسألة 83 ، وشرح الكافي للرضي : �      2 / 240 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 93 ، ومغني اللبيب : 168 ، وائتلاف النصرة : 153 �      المسألة : 118 الحروف .


(�)  سورة القدر ، الآية : 5 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 201 ، وينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 120 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 201 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 93 . 


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 297 ، وشرح المفصل لأبن يعيش : 8 / 17 ، وشرح �      الكافية للرضي : 2 / 240 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 93 ، وارتشاف الضرب : 2 / 403 ، �      وائتلاف النصرة : 153 . 


(�)  الكتاب : 1 / 408 .


(�)  المقتضب : 2 / 38 .


(�)  ينظر : الأزهية : 223 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 297 المسألة : 83 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 240 ، �      والجامع لأحكام القرآن : 2 / 93 ، وارتشاف الضرب : 2 / 403 .


(�)  سورة الذاريات ، الآية : 43 .


(�)  سورة القدر ، الآية : 5 .


(�)  معاني القرآن : 1/137 ، وينظر : شرح الكافية للرضي : 2 /241 ، وارتشاف الضرب : 2 /403 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 241 ، وارتشاف الضرب : 2 / 403 ، والخلاف النحوي بين �      الكوفيين : 145 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 97 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : �      2 / 575 ، وأسرار العربية : 291 ، والتصريح على التوضيح : 2 / 243 ، وائتلاف النصرة : �     151 ، المسألة : 14 باب الحروف ، وخزانة الأدب : 8 / 481 ، والخلاف النحوي بين الكوفيين : �      165 .


(�)  سورة البقرة : ، الآية : 76 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 56 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 98 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 1 / 80 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 305 ، والدّر المصون : 1 / 267 ،، �      ومغني اللبيب : 277 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 407 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 119 ، وخزانة الأدب : 8 / 481 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 7 ، ونتائج الفكر : 138 ، وأسرار العربية : 291 ، والبحر المحيط : �      1 / 441 ، ومغني اللبيب : 277 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/256 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 305 ، والدر المصون : �      1 / 267 ، والجنى الداني : 151 ، وشرح التصريح على التوضيح : 2 / 243 ,


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1/220 ـ 221 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 8/26 ، ومغني اللبيب :31 . 


(�)  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 297 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 401 ، والجنى الداني : 156 ، والدّر المصون : 1 / 266 ، ومغني �      اللبيب : 277 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 306 ، والدّر المصون : 1 /266 ، والجنى الداني : 156 ، �      ومغني اللبيب : 277 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 4 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 156 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 7 ، وأسرار العربية : 291 .


(�)  قال أبو الحسن الأخفش : " وزعم يونس أن ناساً من العرب يفتحون اللام في مكان ( كي ) … وزعم �      أنها لغة لبني العنبر … وقد سمعت أنا ذلك من العرب ، وذلك أن أصل اللام الفتح ، وإنما كسرت في �      الإضافة ليفرق بينها وبين لام الإبتداء . ينظر : معاني القرآن : 1 / 122 ـ 123 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 56 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 98 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 2 / 4 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 306 ، والدّر المصون : 1 / 267 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الأزهية : 242 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 555 المسألة : 75 ، �      والجنى الداني : 187 ، ومغني اللبيب  : 472 ، 623 . 


(�)  سورة البقرة ، الآية 42، والكلام نفسه في سورة آل عمران ، الآية :142، وسورة الحج ، الآية :46 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 124 ـ 125 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 42 ، والمجيد في �      إعراب القرآن المجيد : 259 ، والمحرر الوجيز : 1 / 135 ، والدّر المصون : 1 / 207 .


(�)  الكتاب : 1 / 426 .


(�)  نسُب هذا البيت لميسونة بنت بجدل الكلبية . ينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 7 /25 ، والأمالي �     الشجرية : 1 / 280 ، ومعجم شواهد العربية : 241 .


(�)  الكتاب : 1 / 426 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 42 ، والمحرر الوجيز : 1 / 135 ، والمجيد في إعراب القرآن �      المجيد : 259 ، والدّر المصون : 1 / 207  .


(�)  البيت نسبه سيبويه إلى الأخطل : الكتاب : 1 / 424 وتبعه ابن يعيش في شرح المفضل : 7 / 24 �       والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي . ينظر : الديوان الذيل : 231 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 34 ، وينظر : مجلة التربية والعلم ، العدد : (1) 1979 م : 24 .


(�)  جامع البيان : 1 / 202 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 367 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 34 ، 391 و 2 / 79 . 


(�)  سورة إبراهيم ، الآية : 44 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 186 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 452 ، والمحرر الوجيز : �      3 / 345 .


(�)  نسبه سيبويه لأبي النجم . ينظر : الكتاب : 1 / 421 ، والديوان : 82 .


(�)  إعراب القرآن : 186 .


(�)  الكتاب : 1 / 421 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 14 ـ 15 ، وشرح جمل الزجاجي : 2 / 149 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 79 ، وينظر : همع الهوامع : 14 / 130 ـ 131 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 408 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : البحر المحيط : 4 / 235 ، وشرح شذور الذهب : 307 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 31 . 


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 433 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 660 . 


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 53 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 4 / 235 ، وشرح شذور الذهب : 307 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 257 ، وتفسير النسفي : 2 / 281 . 


(�)  ينظر هذه المسألة في : الأزهية : 227 ، والجنى الداني : 528 ، وائتلاف النصرة : 158 المسألة : �      27 الحروف .


(�)  سورة عبس ، الآيتان : 3 ـ 4 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 439 ، والحجة في القراءات السبع : 363 ، ونسبها ابن �      عطية للأعرج أيضاً . ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 437 ، وأضاف أبو حيّان أبا حيوة وابن أبي �      عبلة والزعفرني . ينظر : البحر المحيط : 10 / 407 .


(�)  بلا عزو لأحدٍ . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 439 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 3 / 235 ، معنى هذا إنَّ للفراء رأيين في هذه المسألة ، الأول : الرفع ويبدو أنه �      الأصل عنده ، والثاني : النصب الذي إستصوبه .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 626 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 283 . 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 457 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1271 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 494 .


  (�)  ينظر : الكشاف : 4 / 702 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 437 .


  (�)  ينظر : البحر المحيط : 10 / 407 ، والدّر المصون : 6 / 43 . 


  (�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 19 / 214 .


  (�)  ينظر : شرح المفصّل لإبن يعيش : 8 / 86 .


  (�)  ينظر : شرح ابن عقيل : 2 / 358 ، والجنى الداني : 528 .


(�)  ينظر : الأزهية : 227 ، والجنى الداني : 528 ، ومغني اللبيب : 379 ، وائتلاف النصرة : 158 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 626 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 457 ، والدّر المصون : �       6 / 43 ، وارتشاف الضرب : 2 / 419 ، والبحر المحيط : 10 / 407 . 


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 418 ، 419 ، والمقتضب : 3 / 74 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 626 ، �       ومشكل إعراب القرآن : 2 / 457 ، وشرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 2 / 149 ، والبحر �       المحيط : 10 / 407 ، والدّر المصون : 6 / 42 .


(�)  ينظر البحر المحيط : 9 / 59 ، والدّر المصون : 6 / 42 ـ 43 .





(�)  ينظر : الدّر المصون : 6 / 43 .  


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 439 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 26 .


(�)  قال المرادي : " ذهب بعض الكوفيين ، وأبو عبيدة ، واللحياني ، وحكى اللحياني أنها لغة بني ضبّة �      وقال الرؤاسي : فصحاء العرب ينصبون بـ ( أن ) وأخواتها الفعـل ، ودونهم قوم يرفعون ، بها �      ودونهم قوم يجزمون بها " . الجنى الداني : 223 ، ونسب أبو حيّان هذا القول الرياشي . ينظر : �      ارتشاف الضرب : 2 / 390 ، مغني اللبيب : 145 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 169 .


(�)  الكتاب : 1 /456 ـ 457 ، وينظر : الأصول في النحو : 2 /231 ، وارتشاف الضرب : 2 /389 .


(�)  ينظر : الأزهية : 60 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 169 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 389 ، وحاشية الصبّان �      على شرح الأشموني : 3 / 416 .


  (�)  ينظر هذه المسألة في : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 18 ، وانفرد السفاقسي من بين �        أصحاب كتب إعراب القرآن بذكر هذه المسألة .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 226 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 284 .


  (�)  ينظر : ينظر : معاني القرآن : 1 / 159 ـ 160 .


  (�)  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 18 .


  (�)  الكتاب : 1 / 449 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 / 82 ،  135 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 5 / 166 .


  (�)  ينظر : شرح السيرافي على هامش الكتاب : 1 / 449 ، والبحر المحيط : 1 / 284 .


  (�)  سورة التوبة ، الآيى : 40 .


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 42 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 332 ، والبحر المحيط : �       1 / 284 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 226 ، والدّر المصون : 1 / 204 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 82 ، 135 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 5 / 166 ، ومشكل إعراب القرآن : �     1 / 42 ، والبحر المحيط : 1 / 284 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الأمالي الشجرية : 1 / 459 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 7 / 248 ، �      والمحرر الوجيز : 5 / 304 ، والدّر المصون : 6 / 313 .


(�)  سورة الصف ، الآيات : 9 ، 10 ، 11 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 3 / 423 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 374 ، والمحرر الوجيز : �      5 / 304 ، وأبو البركات الأنباري ، وأبو البقاء العكبري لم ينسبا هذا الرأي لأحدٍ . ينظر : البيان في �      غريب إعراب القرآن : 2 / 346 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1221 ، وينظر : الأمالي �      الشجرية : 1 / 259 ، والبحر المحيط : 10 / 167 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 261 .


(�)  المقتضب : 2 / 82 ، وقد أكدّ ذلك في الصفحة : 135 .


(�)  معاني القرآن : 3 /154 ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 /166 ، والدّر المصون : 6 / 313 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 166 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 375 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 2 / 1221 ، والبحر المحيط : 10 /167 ، والدّر المصون : 6 / 312 ، وشرح المنفصل : �      7 / 48 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس :: 3 / 423 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 6 / 312 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 4346 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1221 ، �      ومشكل إعراب القرآن : 2 / 375 ، وينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 260 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 375 ـ 376 ، وينظر : الأمالي الشسجرية : 1 / 260 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 18 / 87 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد :  261 .


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 260 ، والكشاف : 4 / 527 ، والبحر المحيط : 10 / 168 ، والدّر �      المصون : 6 / 312 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : جامع البيان : 11 / 31 ، والتفسير الكبير : 17 / 152 ، والمحرر الوجيز : �      3 / 138 ، والبحر المحيط : 6 / 100 ، والدّر المصون : 4 / 65 .


(�)  سورة يونس ، الآية : 88 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 31 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 73 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 420 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 685 ، والجامع لأحكام القرآن : �       8 / 375 . 


      ونسب ابن عطية ، وأبو حيان ، والسّمين الحلبي هذا الرأي إلى الأخفش . 


      ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 138 ، والبحر المحيط : 6 / 100 ، والدّر المصون : 4 / 65 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 31 ، الجامع لأحكام القرآن : 8 / 375 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2/348 ، إعراب القرآن للنحاس : 2 / 73 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 391 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 420 ، والتفسير الكبير : 17 / 152 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 8 / 375 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 477 ـ 478 ، ونسب ابن عطية هذا الرأي إلى الكسائي أيضاً . ينظر : المحرر �      الوجيز : 3 / 138 ، وتبعه أبو حيان : البحر المحيط : 6 / 100 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 626 ، وارتشاف الضرب : 2 / 409 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 291 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 420 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 2 / 685 ، والمحرر الوجيز : 3 / 139 ، والبحر المحيط : 6 / 100 .


(�)  جامع البيان : 11 / 110 .


(�)  الكشاف : 2 / 348 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 17 / 152 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 72 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 415 .


(�)  سورة مريم ، الآية : 4 .


(�)  سورة التوبة ، الآية : 74 .


(�)  سورة النحل ، الآية : 27 .


(�)  سورة المدثر ، الآيتان : 43 ، 44 .


     وقد حذفت النون في كان المجزومة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 53 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 549 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 265 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 330 ، والجامع لأحكام القرآن : �      15 / 307 .


(�)  الكتاب : 1 / 310 ، وينظر :/ شرح الكافية للرضي : 2 / 300 .,


(�)  ينظر : المقتضب : 3 / 167 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 549 ، ومشكل إعراب القرآن : �      2 / 265 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 330 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 307 .


(�)  المقتضب : 3 / 167 ، وينظر : شرح الكافية : 2 / 300 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 549 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الرضي : 2 / 300 ، ونسب ابن هشام هذا الرأي إلى الكوفيين أيضاً . ينظر :�      تخليص الشواهد : 268 .


(�)  هذا البيت للخنجر بن صخر الأسدي . ينظر : أوضح المسالك : 1/191 ، وشرح الأشموني : 1/85 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 53 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 549 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 / 330 .


(�)  ينظر : البرهان : 1 / 407 ـ 408 .


(�)  ينظر هذه المسألة : جامع البيان : 19 / 71 ، الجامع لأحكام القرآن : 13 / 139 .


(�)  سورة الشعراء : الآيتين : 200 ، 201 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 283 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 502 ، والجامع لأحكام القرآن : �      13 / 139 .


(�)  جامع البيان : 19 / 71 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 502 .


(�)  سورة النمل ، الآية : 92 .


(�)  نُسِبَتْ هذه القراءة إلى عبد الله بن مسعود وأُبي . ينظر : مختصر شواذ القراءات : 111 ، والمحرر �      الوجيز : 4 / 274 ، والدّر المصون : 5 / 330 ، والبحر المحيط : 78 / 276 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 539 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 246 .


(�)  سورة الأنعام ، الآيتان : 71 ، 72 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 301 ـ 302 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 559 المسألة : 77 .


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 2 / 524 المسألة : 72 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 409 ، والمقتضب : 2 / 4 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 538 ـ 539 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 539 . 


(�)  الكشاف : 3 / 342 ، وينظر : التفسير الكبير : 24 / 170 ، والبحر المحيط : 8 / 192 ، والدّر �      المصون : 5 / 289 .


(�)  هذه المسألة انفرد بها السفاقسي ولم يذكرها أحدٌ من أصحاب كتب إعراب القرآن سواه . ينظر : المجيد �      في إعراب القرآن المجيد : 109 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 117 ، ومغني اللبيب : 127 ، والجنى الداني : 360 . 


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 55 ، والأمالي الشجرية : 1 / 333 ، والبحر لمحيط : 1 / 99 ، والدّر �      المصون : 1 / 117 ، ومغني اللبيب : 127 .


(�)  الكتاب : 1 / 433 ـ 434 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 55 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 238 ، 549 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 109 .


(�)  ارتشاف الضرب : 2 / 550 .





